المبجت للرابع 


كشف دعاوي الإماميّة في ثهمتهم للشيخين بالنّصب 


الطلب الأول 
مَوقف الشيخين مِن أهل البيتِ وذكر مَناقبهم 


الشَّيِحانٍ -كسائر علماءٍ أهل الشّنة- على دراية بفضل آهل بيت نيهم 6 
ووصايته بهم ملتزمان بِحُبّهم والتّزلفٍ إلى الله بمدِحهم والإحسان إليهم؛ علئ 
المذهب المَرضيَ شرعًا في تَولّي جميعهم أقارب وزوجاتء بلا غُلرٌ في أحدٍ 
منهم» ولا تقصير في حَقَّهء فاختاروا بذلك طريقٌ العدلٍ والإنصاي» وسطا بين 
عُلاةٍ الشّيعةٍ الّذِين يَدّعون لهم العصمة مِن الذّنب» والعلمَ العَيبِيَ» والتَّصرّف 
الرّبوبِيَ» وبين الججفاة المُسّاق مِمّن يؤذيهم ببَسْط يَدٍ أو قُولٍ خضيضء فهم وَسَظ 
بين طرفي نقيض . 

ولقد تَجلَّت خاصّة مَحبّةٍ البخاريّ ومسلم لآل البيتٍ في كُتبهم عامّة وفي 
«صَحيِحِيُهما» بشكل أخصٌء فلقد أفردًا أبوابًا بحالها في فضلهم والتَّعْنْي 

فون هذه الأبواب ما يُتتاولُهم. بعمويهم: 

مثل ما تَضَمِّنَ أحاديث التَّسْهّدٍ في الصّلاق ففيها ذكرٌ الصَّلاةٍ على النَبِي 286 


)١(‏ كالّتي عند البخاريّ في (ك: الدّعوات» باب: الصّلاة على النبي )2 وعند مسلم في (ك: الصلاة» 
باب الصلاة علئ النبي كك بعد التّشهد).' 
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ومثل ما جاء في تُنزيههم عن أخذٍ صَدقاتٍ الئّاسء كالحبرٍ الذي أورده 
البخاريئ في ذلك تحت باب «ما يُذكر في الصّدقة للب ياه وآله». والأحاديث 
التي ساقّها مسلم تحت باب «تحريم الرّكاة على رسول الله يك وعلئ آله 
وهم: بنو هاشمء وبنو المُللب» دون عر كلاهما من كتاب الزّكاة. 

وأخرجٌ البخاريُ في فضلهم وصيّة أبي بكر للمُسلمين بقوله: «ارقبوا 
محمّدًا يك في أهل بيته”" . 

ومن هذه الأبوابٌ ما تَناوّل جِلَةَ أفرادهم بذكر مُناقب أحدهم على وجو 
التَعيين» كان اظهرّها في ذلك : 

ما جاء في باب «مناقبٍ عليٌ بن أبي طالب القّرشيٌّ الهاشميٌ 
أبي الحسن ذإهك» : 

أخرجَ السّيخانِ تحتها أحاديث باذخة في فضائل هذا الصّحابيٌ الجليل : 

كانّذي أورّده البخاري من قول التي يك له: «أنتَ مِنيء وأنا منك» . 

وأخرجًا تحت باب مَناقِبه حديتٌ: «لأعطِينٌ الرّابة غدًا رجلًا يفتحُ الله على 
يديه يُحبٌ الله ورسوله. ويحبّه الله ورسولّه»© 


وكذا حديتٌ: «أمَا ترضئ أنْ تكون مني بمنزلةٍ هارون من موسئل؟)**'. 


وقصّتّه حي سقط رداؤه عن شِقَّه فأصابًّه ترابٌ فى ظهره. فجَعم 
رسول الله ا يمسكحةه عنه» وهو يقول: «اجلس يا أبا تراب۲(“ 

وحديئّه حين دخل ل عليه وعلل فاطمة» قال علىٌّ: ..١‏ فذهبتٌ لأقوم, 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب : مناقب الحسن والحسين» رقم: .)۳۷١۱١‏ 
)١(‏ علّقه في كتاب المّناقب باختصار من حديث أطول. 
() أخرجه البخاري ب (رقم: »)۳۷٠۲‏ ومسلم ب (رقم: 0( 


(4) أخرجه البخاري ب (رقم: 00709١05‏ ومسلم ب (رقم: 5104). 
)6( أخرجه البخاري ب (رقم: «(TV‏ ومسلم ب (رقم: )2 
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فقال : عل مكانكما! ففّعَد بيئّناء حنَّ وجدتٌ بِرْدَ قَدَمَيْهِ على صدريء وقال: ألا 
اعلّمکما خيرّا يما سألتّماني . ٠.‏ الحديث . 

. حين سيل عن علي وه‎ RE 
فقال: «هو ذاك بيه أوسَط بيوتٌ النَبِي يكل . .٠ء وأثر علي طب حيث قال:‎ 
وبه ّم الباب.‎ u. «اقُضُوا كما كنم تَفُضونء فإني أكرَهُ الاختلاف‎ 

وانفرد مسلمٌ عن البخاريٌ بحديث: «.. وأنا تارك فيكم تَقّلِين: أوَلْهما 
كتاب الله . ٠.‏ ثمّ قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهلٍ بيتي . ٠.‏ الحديث؛ 
وخحخصّص هو بابًا مُستقِلًا في فضل آل البيت» جِعَلَ تحتّه حديث عائشة وها 
المَشهورٌ بحديث الرّداءء قالت فيه: حرج النبي يي عَداةٌء وعليه مُرظ مُرحَل مِن 
شَعرِ أسودء فجاءَ الحسنٌ بن عليٌ فأدخله» e‏ الحسين فدتحل معه» ثم 
جاءت فاطمة فأدتحلهاء نم جاه علق ا ثم قال: لما برد أله يذهب 
عَنِحَكُمْ ارحس أمْلّ الت وَطهيَةٌ تظهيا» [rr E‏ 

ومع ذكرهما لهذء الفضائل كلها ٠‏ فلم يكتفيا بذكر فضائل علي طبه بهذا الباب 
فقطء حرا حنَّى ذكرا ما يُفيد فضيلْته ونه في غيره من الأبواب» كما قاله ابن حجر : 
قد أخرجٌ المضلفت م مِن مُناقب علي طبه أشياءً في غير هذا الموضع 0 

ES a E e 
الفضائل بالأسانيدٍ الجيادٍ أكثرٌ مما جاء في علي ونه'''» قال ابن الجوزي: «غيرَ‎ 
أنَّ الرّافضة لم قنع فوَضْعَت له ما يَضَعّ ولا يُرفع!»7"©‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري ب «رقم: 966”)» ومسلم في (ك: الذكر والدعاء» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم» رقم: ۲۷۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري ب (رقم: 071704). 

(۳) أخرجه البخاري ب «رقم: .)۳۷١۷‏ 

(4) أخرجه مسلم ب هرقم: .)۲٤۰۸‏ 

.)۷٤/۷( «فتح الباري»‎ )٥( 

(1) قاله أحمد والنّسائي وإسماعيل القاضي المالكيٌ» نقله عنهم ابن حجر في «الفتح» (۷/١۷)ء‏ وكذا قاله 
ابن تيمية في «منهاج الشّنةه (۸/ ١٤۲)ء‏ والذَّهبِي في «تلخيص الموضوعات؛ (ص/١4١).‏ 

(0) «الموضوعات» (۳۳۸/۱). 
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وأمًا في ما يخص مُناقب فاطمة الزّهراء وها : 

فأوزة اليكارئ فيهنا تعلق حديتٌ: «فاطمة سيِّدةٌ نساء أهل الجنّقا. ثم 
وَصَله في مَوضعين يِن كتابه""» كما أخرجه مسلم بأكثر يِن لفظ في قَصَةٍ 
مُسارَرَته ڳلا لها عند موته""' . 

وتحدية + :#فاظية ىة مني » يُؤذِيني ما آذاها. .900" وأخرجه مسلم 
بألفاظ أخرئ أك . 

كما أخرجٍ البخاريٌ في غير هذا الباب حذيتٌ نُصرَتِها لأبيها يك حين 
طرَّ حت عن ظهره ما وضعه المشركون من سنل الجزور وهو ساج . 

وما مناقب ابتيهما الحسن والحسين وو : 

فقد أخرج البخاري في باب فضلهما تسعةً أحاديث» منها : 

حديث : "ابي هذا سيد ۰ يعني الحسن“ وحدیتٌ: «اللّهم اني أحبّهما 
فأحبهما»"» وحديث ابنّ عمر قال: «أهل العراق يَسألون عن الأبابء وقد قَتَلوا 
ابن ابنة رسول الله كاة! وقال التبي ية : «هما رَيحانتايّ يِن الدّنيا»“» إلى غيرها 
با عرض يو ا ا ٠‏ 

وكذا أخرجٌ مسلمٌ في باب فضل الحَسَئَيْنِ خمسة أحاديث”" . 
(۱) في باب «مَن ناجل بين يدي الناس» ومن لم يخبر بسر صاحبه؛ مِن كتاب الاستئذان» برقم 23186 

وفي باب «علامات النُبوة» من المناقب» برقم: 8711. 


(؟) أخرجها مسلم ب (رقم: .)۲٤١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ب (رقم: .)۳۷٦۷‏ 

.)۲٤٤۹ آخحرجها مسلم ب «رقم:‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في (ك: الوضوءء باب: إذا ألقي علئ ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 
صلاته» رقم : °( 

(1) أخرجه البخاري ب (رقم: .)۳۷٤١‏ 

(۷) أخحرجه البخاري ب (رقم:. .)۳۷٤١‏ 

(4) أخرجه البخاري ب (رقم: .)۳۷٣۳‏ 

(9) في (ك: الفضائل» باب فضائل .الحسن والحسين ضَق) . 
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كما أن ال قد ذَّكّرا مناقبَ جعفر بن أبي طالب ذه أيضًا”" . 

أفبعد كلّ هذه المآثر ر المُتواترات لآل البيت في e‏ هل كان في 
احتجاج الشَّيِحْينَ بها م مَقنَعُ للإماميّة بالارتداع عن الافتراءٍ عليهما بدعوئ 
التَصب؟! 

كلّا! لقد تَّهرَّوا مِن الإقرارٍ نما ترّيّا به.كتاباهما مِن مُناقب الآلٍ» فادّعوا 
آلا اا عن انی اغى دو خا هاري ل عل انت عن 
على الصحابة مُطَلقّاء أبرزُها : 

حديث العدير. 

وحديث الطائر المَشويّ. 

وحديث سَّدّ الأبواب. 


وحديث أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها . 


)١(‏ أخرجها البخاري ثلاثةَ منها في (ك: المناقب» باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ذفلفه)» 
وواحدًا في (ك: الجنائز» باب: الرجل ينعي إلئ أهل الميت بنفسه» رقم: ,)١757‏ (ك: الجهاد 
والسير» باب: تمني الشهادة» رقم: ۲۷۹۸)ء ومسلم في (ك: الفضائلء باب: من فضائل جعفر بن 
أبي طالب» وأسماء بنت عميس وأهل سفيلنهم أ3). 
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المقطلب الثاني 
دحض دعوى نبد الشيخين لذكر فضائل الآل غمضًا 5 


عند التَّأْمُل في ما ادّعته الإماميّة على الشيخين» تجد شواهد ذلك من 
الأحاديث التي منّلوا بها لا ار في شيءء وذلك إجمالا : 

اولا: لأنّ الشَّيْحْينٍ لت لك ارات حت يلتزما 
إخراجَ كل ما وَرّد في باب مَناقب أهلٍ البيتِ» حتل مَناقب الصَّديقٍ والفاروقيي 
وعثمان» وعائشة وحفصة وش لم يرووا كل ما ورد فيهم من مناقب». بل ولا 
yS‏ 
يَعتقِدانِهما مُبَشَرَيْن بالجَنّهَ! 

فهل هذا يعني غمرًا منهما في هذين الصّحابين؟! فإنَّ هؤلاء مَن يُتّهم أهل 
السنة بمُحاباتهم على حساب أهل البيت» انظروا: كيف ترك الشَّيِحَانٍ من مُناقبهم 
ما تركاء لا لشييء إِلّا تحاشيًا للإطالق» أو لعدم وقوع بعض ذلك عندهما وفقّ 
شرطهما في الكتابين. 

ثانيًا : ما ادّعاه المُعترض مِن ترك الشّيخين لما «أجمحَ عليه علماءٌ السّنة 
والشّيعة في مُناقب أهل البيت» مثل: حديث العّدير» وحديثِ الطائر المَشويٰ» 
وحديث سد الأبواب» وحديث أنا مدينة العلم وعلىٌ بابُهاء وأنّه قد رَوَئ كل 
واحدةٍ من هذه الفضائل والمّناقب عشراتٌ الصّحابة»: 
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د 


فجوابّه الإجماليُ -وإن كان هو مُندرجًا في ما تَقدَّم من الجواب الأوّل- أن 
ما مَثَّل به من الأحاديث لم يتّفْق أهل الحديثٍ عليل صِحيِها كلّها كما يدّعيه 
الغامط لحقّهماء ولا رَواها عشراتٌ الصّحابة كما افتراه؛ بل أكثرُها واهي الإسنادٍ 
لا ترق إلى مَرتبة القَبولِء فضلًا عن شرط الشَّيخين في الصّحةء بل بعضها 


مُوضوعٌ ! 
وإنّما يرمى هولاء الرافضة جُزافًا بمثل هذه الشبهات الكاذبةء تحقيمًا 


الأول: لخداع الستحكين والحائِرين مِن أتباعهم» بأن هذه العقائد 
المُضْمّنة في هذه الأخبار م مُتَفْقٌ عليها بين أهل السّنة والشيعة» وأنّ السّيخين نما 
يكابران . 

الثاني : لإشغالٍ أهل السّنة بهذه المّسائل والدّفاع عنهاء إلهاءً لهم عن 
تفتيش كتب الإماميّةٍ في الحديث والرّجال والتفسيرء واستخراج ما فيها من 
بوائق. فيتكشفت أمرّها أمامَّ الرّعاع البجهلة من أتباعهم"''. 

وفي نقض أمئلة ما ادّعوه تحايدًا للبخاريّ عن فضائل علىٌ ذه من جهة 
التفصيل»› يقال : 
أوًلّا: حديث العّدير: 

ويّعنون بالحدیث قول النبي لا عند غدیر (خم في ا من أصحابه: 
«مَن كنت مُولاه فعَليٌّ مَولاه» اللّهم وال نوالا وهاو تن ادا“ 


.)597/15( انظر «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» ل د. ناصر القفاري‎ )١( 

(۲) حممٌ: وادٍ بين مكّة والمدينة» عند الجحفة به غُدير بجعم فيه ماء» وهذا الوادي مَوصوف بكثرة 
الوخامة» انظر «معجم البلدان» (۲/ ۴۸۹). 

(7) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (ك: الخصائص» باب: باب قول النبي ك: «من كنت وليه فعلي وليه»» 
رقم : ۸14( وأحمد في «المسند» (رقم: »)٩٥۰‏ وابن حبان في #صحيحه» )۱0| Y0‏ رقم: )191”١‏ 
وغيرهم. 


84 


فهذا حديثٌ لم جع أهل الحديث عل صِحتِه لا كما اذّعاه (الٽجمي) 


وصَحبه بل معلومٌ أن طافة من الثقاد ود ''ء ومنهم مَن قضّر رده علئ الشَّطرٍ 
الثاني الذي في الذُعاء و ل 


أراه صوابًا في الحديث -والله أعلم-: أنه معد بطري 
بل مُتو تر الحئلة الأول قينا لین أهلٍ اللخات وفوا شا 


0 (ت 58لاه) كما في فول #َصَنَدَرُ اتحديف معواتر» أكيقن أن 
رسول الله يكل قالهء» وأمًا : «اللّهم وال مَّن والاه. ٠.‏ فزيادةٌ قويّةُ الإسناد»“ . 

ولقد قضيل ريّنا لحكمته أن يكون هذا الحديثٌ مُبتل لكثير من المُسلمين» 
فمنهم وَضَاعون زادوا فيه زيادات منكرة تعصّبًا للطائفةء كانّذي ڏک الرّافضهٌ فيه 
أن التي ب قال : «إنّهِ خَلِيمتي من بعدي00* . 

وهذه لا تصحٌ بوجو مِن الوجووء بل هو مِن أباطيلهم التي شهد التّاريخ 
بكذبها”'. ركذا زا ان من تطبر واغذل من خدل 490 وغيرها عن 
الزّيادات الباطلة. 

والّذي يبدو: أنَّ الإماميّةَ ما أعملوا يد النّحرِيفٍ في هذا الحديث إلا بعد 
أن رأوه لا يخدّم أغراضّهم بتمامهاء فلذا زادوا فيه زياداتٍ فاحشة“؛ أما الظَنٌ 


.)۸٦/4( ونقله ابن تيمية عن إبراهيم الحربي في «منهاج السنة»‎ ›)١۱١١/٤( كابن حزم في «الفِصّل»‎ )١( 

(1) كتُّعيم بن حكيم (ت48١ه).؛‏ أورده عنه أحمد في «مُسنده» (5/ 2474 رقم:0)1711 وكذا ابن تيميّة في 
«متهاج السنة» )١١/٤(‏ ضمّف الشّطر الأول» وكذّب الثاني منه! 

(۳) كمحمد بن جعفر الكتانيٰ في «نظر المتنائر في الحديث المتواتره (ص/ ٤۱۹)ء‏ والألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (rer /D‏ 

(4) نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (2»)781/10 وانظر قريبًا منه في «أعلام التُبلاء» (8/ 0880 

.)؟الال/١5(و‎ 

(6) كما فعل عبد المُحسن الموسوي في كتابه «المُراجعات»» وزعم تصحيح بعض المحدثين لهء فهتك 
الألباني أستارٌ كذبه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /٠١(‏ 11۷). 

.)497 ببّن الألباني زيقّه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (برقم: 49157 و37‎ )١( 

(۷) كذبّها ابن تيمية في «منهاج السنةة .)١5/5(‏ 

(۸) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشزيةه (1۹۳/۲). 


1۷۰ 


بأنّ في الحديث بمتيه الثَّابتِ الأول دلالةَ على أن عَليّا طبه هو الخليفة بعد 
اللي ب : فذاك من الجهل المَقطوع بخطاً صاحبه؛ وذلك: 

ان الولاية هلعفن العذاوق واا عا و 

والولاية -بكسر الواو- هي الإمارة» والاسمٌ منها: والي ومُتولي. 

والمؤالاة ضد المُعاداة”'2» وهذا حكمٌ ثابتٌ لكل مؤمن”" . 

فالّبي ية على هذا لم يُرِدْ بالحديث الخلافة بعدّه قطمّاء فليس في اللّفْظٍ 
ما يدل على ذلك» ولا شك أنَّ أمرّ الاستخلافي والقيام علئ الئاس بعدة عظيمٌ» 
فلو كان يريد ذلك المعنى المُدّعى «لأفصحَ لهم بذلك» كما أفصحَ لهم بالصّلاة 
والرّكاة ونحوهاء .. فن أنصح الاس كان للمُسلمين رسول الله كلق" . 

وهذا إلزام أقرّ بصححته الثوري البرسي” 4 اخ أساطين الإمامّة 
المُتأجرين- کا تر کي وا لم لس الي امن نه بالا ب 
بلا فصل في يوم الغديرء ا بكلام مُجِمَلٍ مُشتركِء في معان يحتاجٌ تَعبينُ 
ما المقصود منها إل قرائن»””) 

ثم إن الحديتٌ بهذا اللّفظ -وإن كان متضمّنًا لإبطال قول أعداء على نه 
فيه من الخوارج والنّواصب- لا يستلزم أن لا يكون للمؤمنين مَولّى غيرُه! كل 
ما في الأمر› أنه َة «لمّا بَعَّثه إلى اليّمن» كرت الشّكاة عنه طبه وأظهروا 


.)٥٤١ /٤( انظر «التقفية؛ للبندنيجي (ص/۸٠۷)ء و«الإبانة في اللّغةه لسلمة بن مسلم‎ )١( 

(۲) انظر تقرير هذا المعنى من الحديث :شرح مشكل الآثار» للطحاوي (5/ 19). 

(۳) كان هذا جوابٌ الحسن بن الحسن بن علي ڪه لمن سأله عن دلالة هذا الحديث» كما في «الاعتقاد» 
للبيهقي (ص/ ه ه07 و«تاريخ دمشقة لابن عساکر (۱۳/ ۷۰). 

(4) حسين بن محمد تقي النوري المازندراني البرسي: فقيه إمامي» ولد في إحدئ قُرئ طبرستان» وتوفي | 
بالكوفة» من كتبه: «دار السلام» في تفسير الأحلام؛ و«مستدرك الوسائل» في الفقه» وله كتب أخرى 
ورسائل بالفارسيّة طبع أكثرهاء انظر «الأعلام» للزركلي .)۲٥۷/۲(‏ 

(5) في كتابه «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» (ص/ 7-17١6‏ 0050 نقلا عن كتاب 
«وقفات مع كتاب المراجعات» ل د. عثمان الخمیس (ص/1۹). 

)0( «منهاج السنة» .)۸١/٤(‏ 
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بُْضَهء فأرادً النَّبِي كَل أن يَذكُّر اختصاصّه بهء ومحيّته إيّاف ويُحنَّهم بذلك علئ 
مَحبّيِهء ومُوالاتِهء وترك مُعاداته»'١‏ 

وبهذا البيانٍ لمعن الحديث» تنتقض دعوئ الإماميّة على الشَّيِخْين تَكتّمَهما 
عن ذكر هذا الحديث. زعمًا أنّ فيه أحقَّيةَ على بالخلافةٍ دون إخوانه الثَّلائةٍ 
الأول وان . 
ثانيًا : وأمًا زعم الاماميّة إغفالٌ الشّيخين لحديثٍ الضَّاء ئر المَشُْويٌّ : 

نون به ما روي عن أنس بن مالك خد أنه أهدي للنّبي 4ه َر 
مَسُْويٌء فقال: «اللّهم اتتني باحَبٌ خلقك إليك. ياكل معي هذا الظير» فجاء 
على طبه فأككل م0" , ' 

وهذا لا شك مِن المَوضوعاتٍ عند أهل التّقد والمعرفةٍ بحقائقٍ التّقل0", 
قد أعَلّه كثيرٌ مِن حُذَاق العلل مع عِلْمِهِم بما يبدو مِن كثرةٍ ظرقِهء منهم 
البخاري نفشه!إ ا وأبو زرعة الرّازي" والبَّرَّار 9 


والدارقطني» والعميله ي e‏ والخلىلن وغيرهم كثير: 


ea 


.)۳٠٤ «الاعتقاد» للبيهقي (ص/‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في (ك: مناقب علىٌ» رقم: 0١‏ وقال: «حديث غريب»©. وأحمد في «فضائل 
الصحابة» (۲/ ۰ء رقم : :460(« والنسائي ف في «الكبرئ» (برقم :٠٤۸۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك 
(برقم: 2)450٠‏ وغيرهم. 

(۳) «منهاج السنة» (49/5). 

(4) العلل الكبير» للترمذي (ص/ .)"۷٤‏ 

.(1"1 /0( «جامع الترمذي»‎ (٥) 

(1) «الضعفاء» لأبي زرعة الرازي» أجوبته عل أسئلة البرذعي (1۹۲/۲). 

.)۸١ /١٤( «مسند البزار»‎ )۷( 

(۸) «تذكرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي (ص/١٤٠).‏ 

(9) «الضحفاء» للعقيلي (11/۱) 

.)46 /( «الكامل في الضعفاء»‎ )٠١( 

(11) «الإرشاد» للخليلي .)47١/١(‏ 


يفن 


ثم صرح بوضيه: الباقلاني" وابنُ طاهر المَقدسيُ» وابن الجوزي”". 
وابن ا" وابن حجر العسقلانك”؟' . 

فإذا ما احتجّ الإماميّة بقولٍ الحاكم النّيسابوريٌ (ت1005ه): «هذا حديتٌ 
عبد مان درط E‏ 

فالجواب عليهم أن يقال: 

قد تعّقبّ الذَّهبِيُ الحاكمّ في إسنادٍ هذه الرّواية» حيث قال في «تلخيصه 
لمُستدركه؛ : «ابنُ عياض لا أعرفه؛ ولقد كنتٌ أظنٌ زمانًا طويلاء أنَّ حديث الظلير 
لم يجسر الحاكم | أن يُودِعَه في ا فلما علقتٌ هذا الكتابّء رأيتٌ الهولٌ 

مِن المَوضوعاتٍ التي فيه» فإذا حديتُ الظير بالسبة إليه سماء!». 

وأمّا قول الحاكم في الحديث أيضًا: «قد رواه عن أنس زيادة على ثلاثين 
نفسا ) : 

قد تَعَقّبه فيه الذّهبِي أيضًا بقوله : «صِلْهُم بثقة يصح الإسناد إليه!»"؛ وهو 
يعني: أنَّ الطرقٌ إلئ هذه الأنفس الثّلاثين لا نَصِحّ إليهم أصلاء وقد أبانَ عن 
هذه الحقيقة الحََليليُ (ت 557ه) من قبلُ؛ حين قال: ما رَوى حديتٌ الظيرٍ ثقةٌ 


رواه الضعفاء .. ويَردُه جميعٌ أئمّة الحديث 7 


وهذا الكلام من الخليلي يُصدّقه ما تَوصّل إليه الذّهبيُ في جزءٍ له جَمّعه 
لهذا الحديث» فبعد ما أُورَدٌ ظرقًا له مُتعدّدة قال: «يُروّى هذا الحديث من وجوه 


باطلة أو مظلمة: عن حجُاج بن يوسفا» وأبي عصام خالد بن عبيدك» ودينار 


ا 


٠ .)۸۳/١١( كما في «البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) «العلل المتناهية» لابن الجوزي .)574/١(‏ 

(۳) «منهاج السنة» (19/4). 

(4) «لسان الميزان» )١707/4(‏ في ترجمة سليمان بن حجاج. 
(6) «المستدرك عل الصحيحين» .)١۱٤١/۳(‏ 

.)۷٦1/١١( نقله عنه ابن کثير في «البداية والنهاية»‎ )٧( 

.)57١ /١( «الإرشاد»‎ )0 


تفن 


ثم قال بعد أن ذكَرَ الجميعٌ: «..الجميعمٌ تش ون ا رها 
غرائب ضعيفةٌ» وأردؤها طرقٌ مختلقّة مُفتَعَلة! وغالبُها طرق واهية». 

فلعلّ هذا منشأ البَليِّةِ في الحديث» أي: من انقطاعهء ف «لا يُّدرَئ الرّواي 
له عن أنس به ثمّ سِرّقه بعض الوّضّاعين» من الشّيعة والصُعفاء والمجهولين 
منهمء أو المُتعاطفين معهمء فَرَكُبوا عليه أسانيدٌ كثيرةً»”"2» وهذا ما كان انتهئ إليه 


مه 


ابن القيسرانيٌ في دراسته للحديث» حيث قال: «حديتُ مَوضوعَ» إنما 

يجيء .من ساط آهل الكوفة. عن المشاهير والمجاهيل» عن أنس وغيره»” 0 
فكيف للحاكم أن يقول بعد كل هذا TT‏ الشّيخين؟! 
ثم 1 5 هو بركونه إلئ كثرة طرقه الواهية وتصحيحه لأحدهاء بل قال 


ع 


ا وسفينة» . 

وما حلت شري فان الطرق إلى هؤلاء الد ساقطة الأسانيده قد بي 
ابن كثير عِلَلّهاء كما بيّن عِلّل كثير مِن الطرق المُشار إليها آنقًا”” . 

العجيب بعد يِن الحاكم: أله مِن زمرة مَن ضَعّف حديتٌ الظّير بالنّظر إلى 
نكارة متنه! ولم يَلتفِت إلى ظرقهء وذلك فيما ساقه الذهبي في ترجمته بإسنادٍ 
صحيح عنه: «أنّهم كانوا في مَجلس» > فسّيِل أبو عبد الله الحاكم عن حد 
العَلير؟ فقال: لا يصح ولو ضح لما كان أذ أنضل ين علي بعد اللي لله 

قال الزّهِبى عقّبه: «فهذه خكاية قَويّةٌ؛ فما بالّه أخرّجٌ حديتٌ الطير فى 
«المُستدرَك»؟! فكأنه اختلف اجتهاده)29 . 


.)۷٦/١١( نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١9لال/١4( (؟) «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ 

(۳) العلل المتناهية؛ لابن الجوزي .)175/١(‏ 

.)75/11( نقله عنه ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )٤( 
.)الال-ال5/١1١( انظر «البداية والنهاية»‎ )6( 

(1) «سیر أعلام النبلاء» .)١138/11/(‏ 


7و1 


قلتٌ: استبعِدٌ هذا التّوجيه مِن الذَّهبي» فإنَّ القِصّة ظاهرٌ منها استنكارٌ 
الحاكم للمتن نفسهء وحُقَّ له ذلك» فهو مُناقضٌ لِما استقّرّ عليه عموم المُسلمين 
من أفضليّة أبي بكر وعمر على سائر الصحابة وء ومثل هذا الاستنكارٍ لا يندع 
عادة بمجِرَّدٍ اجتهادِ تظر في طرق الحديث . 

والّذي أميلٌ إليه في اختلاف موقف الحاكم من هذا الحديث: أنَّ الحاكم 
كان أدخلّه بادئّ الأمرٍ في كتابه مُسودّة» مِن غير تحقيق كافي في ظرَّقِهء ولا تَأْمُلٍ 
شافي في مَنْيِه» فلمًا تَبَيّنتْ تسد شين له ماله مده عَرّمِ علئ إخراجه مِن كتابه حينّ تمام 
تبيضه» لكل المَنية اا 

يقول ابن حجز: (إنمّا وَكَع للحاكم التّساهل لأنّه سرّد الكتاب لينقّحَهء 
فأعجلته المنيّة» قال: وقد وجدثُ في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة سنّة 

من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكمء قال: والّتساهل في القدر المملى 

قليل جدًا بالنْسبة إلئ ما بعده»"» والله أعلم . 

فبهذا يتبيّن سقوط الحديث متنًا وإسنادًاء ولأجلها أعرض السَّيِحْانٍ عن 
إخراجه في «صحيحيهما». 


ثالمًا: وما ديد أمره َل ن الأبواب إلى المسحد إل بات 


لذب : 
5 فهذا الحديث قد اختلف العلماء في حقيقته: 
فذهب إلى تضعيفه: أحمد" والترمذي . 
وگذبه ابن الجوزيٌّ فقال: «هذه الأحاديث كلها من ضع الرّافضة» قابّلوا 
بها الحديتٌ المَُمَقَ على صِكيه في «سُدّوا الأبوابَ إلا بابَ أبي ی 


)١(‏ من كلام ابن حجرء نقلّه عنه السيوطي في «تدريب الراوي» (۱/ ۳١١)ء‏ تصرف يسير. 

(۲) «شرح علل التّرمذي» لابن رجب (ص/7"74): و#بحر الدَّم» لابن المبرد (ص/ .)١۷١‏ 

(۳) حيث قال في «جامعه» (141/0): «هذا حديث غريب» لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إِلّا من هذا 
الوجه؟. 

(4) «الموضوعات» لابن الجوزي (7777/1). 
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وتبع ابن الجوزي على وضيه ابن تيمية 

وابن الجوزي يعني بحديث باب أبي بكر: ما ورد في 
وغيرهما: أل النبّي يك حَطَب في مَرض مويه وذكرٌ أبا بكرٍ نه فقال: ٠‏ 
تَبقيّنّ في المسجدٍ خوخة إل خوخة أبا بكر" وفي روايةٍ: «لا يَبقَيْنٌ في 
المسجدٍ باب إِلَّا سُدَّ إلا بابَ أبي بكر" "2+ لوال المدينة يلون بهذا غل 
خلافةٍ أبي بكر فعارضَهم شيعةٌ الكرفة وذكروا رواياتٍ فيها الأمرٌ بِسَدٌ د الأبواب 
في المّسجدٍ إل باب علق»9؟ . 

فين أهل العلم من ارتابَ برواياتٍ أهل الكوفة هذهء حنّئ جَرّم 
ابن الجوزي ببُطلانْها كما تَقدّم . 

as‏ وتَصَدَّئ منهم ابن حجر للدّفاع عن 
بعض رواياتٍ الكوفِيّين*': وهم يُوفُقون في ذلك بينها وبين ما وَرّد في حقٌّ 
أبي بكر : بكون الحديثين حادثتين مُستقِلتين» ' وذلك : 

أنّه كان لبعض الصّحابةٍ مَنازْلُ لها أبواتٌ إل خارج المسجدء وأبواتث 
شارعة في المسجدء كان بيت علىٌ ا َه كما في بعض الرواياتٍ في المسجدٍء 
ويؤكد من ,نحضيها أنه كانت ین ابات الي کک وقي بعضتها اله لم نيكن له 
NEE‏ فلذلك لم يُؤْمَر 0008 


)022 «منهاج السنة النبوية» ,)١١ /٠(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (ك:الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجدء رقم: »)۳۹٠١‏ ومسلم في 
(ك: فضائل الصحابةء باب: من فضائل أبي بكر الصدیق طا » رقم: ۲۳۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب قول النبي 76: «سدوا الأبواب» إلا باب أبي بكرا» رقم : 
0014 

.)777 المعلّمي.في تعليقِه علئ «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص/‎ )4( ٠ 

(0) خاصّة في كتابه «القول المُسدّده (ص/١7١).:‏ وأورد لها السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» )71/١(‏ طرقا 
أخرئ لم يوردها ابن حجر. 

(1) كما في «صحيح البخاري» (ك: المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب َي رقم: .)۷٠٤‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «المسنده )1۷۸/0 رقم : ٠‏ والنسائي في «الكبرئ؟» (رقم: ۸0۷۳). 

(8) «فتح الباري» (7/ 16). 
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ويشهد لهذا التّأويل للحديث: ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق» عن 
المُطَلبٍ بن عبد الله التّابعي”" قال: إن الي ككل لم يكن أَذِنَ لأحدٍ أن يمُرَّ في 
ا ا ا بن أبي طالب» لان بيه كان في 
امسن . 

فإلئ نحو هذا الجمّع بين أحاديث الباب ذَمَب جممٌ مِن الفقهاءء 
كالطحاوي”"'؛ وأبي بكر الكلاباذي”*' . 

أمّا ابن كثير» فارتأئ أنَّ ذاكَ النَّميَ في حقٌّ علي م ڪيه کان في حال حياته 
لاحتياج زوچه فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيهاء فكأنه جعله رفمًا. 
بهاو 

7 2 3 2 3 2 1 . : 

وعلى كل؛ فبعد امتثال الصحابة ول لذاك النهي الثبوي» كأنهم استَبّقوا 
خحوخات يستقربون منها الدَّخَولَ إلى المسجد للصَّلاةٍ فقط › لكنهم أمروا بِسَدّها 
أيضًا إِلّا خوخة أبى بكرء كونه أفضلّ الئّاس يدا عنده”'» وإشارةً إل استخلافٍ 
أبي بكر طبه » كونه يحتاج إلى المسجدِ كثيرًا دون غيره" . 

ورف النَظرِ عن التحقيتي والاستدلال والبحثِ فيما يُؤْيّد قول مَن صَحح 
الحديتٌ أو مَّن أبطلّه» فقد أبنّا عن أنه حال مِمّا يُرمى إليه الرّافضةٌ من دعوى 
کتمان البخاري ومسلم لهء لما يزعمونه فيه من استحقاق على للخلافة دون غيره» 
(1) المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومى المَدَّنىء ثقة كثير التدليس والإرسالء من الطبقة التي تلي 
الوسطول من التّابعين» كان .حيًا سنة ١٠١١هء‏ انظر «تهذيب التّهذيب» (۱۷۹/۱). 
أخرجه القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» (ص/77١2‏ رقم: 24)١78‏ قال ابن حجر في «الفتح» 
(16/0): «وهذا مرسل قوي» يشهد له ما اخرجه الترمذي» من حديث أبي سعيد الخدريء أن 
النبي بل قال. لعلي : لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جُنبا غيري وغيرك»., 
(۳) في «شرح مشكل الآثار» (190/9). 
(5) في كتابه «معاني الأخباره (ص/4١-15).‏ 
(6) «البداية والنهاية» (١11//ا6).‏ 


0( «الحاوي للفتاوي» للسيوطي 0/ °( 
(0) انظر «البداية والنهاية» ٠)٥۷ /١١(‏ وافتح الباري» (۷/ .)٠١‏ 


۲ 


~^ 


۱¥ 


فان غايته مُراعاءٌ الي لل لمَحَلَّ بيته ذه أو زوجه فاطمة» مع ما في أسانيده مِن 
نَظر وكلام كثير؛ والشيخان قد أخرجًا من مَناقب علي م ضإنه ما هو أجَلَّ وأجلئ 
وأصَح من هذا الحديث» » والله أعلم . 


رابعًا: وأمّا حديث: «أنا مدينةٌ العلم وعَلنٌ بابها» : 

فكل أسانيدِه إ إا ما واهيةٌ أو مُسروقة على الصَّحيحء لا يَصلحٌ شيءٌ منها 
للاحتجاج أو الاعتضاد؛ وعليها قال أبو جعفر الحضرمی (ت۲۹۷ه): الم يرو 
هذ الخدت عن أبي ا من الثقاك اعد روه ا الات فكد 

فهذا الحديث -كما قال- ممًا ابتكره أبو الصلت الهروي» والكَذَبَّة على 
حنَّ شنّع عليه أحمدٌ به فكان يقول: «قبّحَ الله أبا الصلت!»" . 


8 


منواله نَسَجواء حت 
وقال ابن عدي : «هذا الحديث موضوعء يعرف بأبى الصّلت› وقد رواه 


ا ت 5( 
جماعة سَرقوه منه) . 


وقال ابن حبّان: «هذا شىء ل أصل له لیس من حديث ابن عباس 
ولا مجاهد» ولا الأعمش› ولا أبو معاوية حَدَنك به وكل من يعدت بهذا المتن» 
فإنّما سَرّقه مِن أبى الصَّلت هذاء وإن أقلبّ إسناده:»0» 


والتّرمذيٌ قد استنكره أيضًا مِن حديث علي ثم نقَلَ استنكارٌ البخاري 
23 
4 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي» الملقب: بِمُطَيّنء الشيخ» الحافظ» محدث الكوفة» سئل عنه 
الدارقطني فقال: «ثقة جبل»؛ صنّف (المُسند) و(التاريخ)» انظر «سير التُبلاء» (41/14). 

(۲) «تاریخ بغداد» (۸/ )٥٥‏ , 

(۳) «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/ )٤١‏ 

(:) «الكامل» لابن عدي .)٤۳٤/۱(‏ 

(6) «المجروحين» لابن حبان (۲/ .)۱١۲‏ 

(1) «جامع الترمذي» )0 /۳۷(. 

(۷) «العلل الکبیر؛ (ص/٤۴۷).‏ 


YA 


وقال فيه ابن مُعين: «هذا حديث كذِتث» ليس له أصل0”'' . 
وقال الذَّارقطنئٌ : (إِنّه حديثٌ مُضطربٌ غير ثابت»!"22 وقد عَدَّ جماعةً مِمّن 


(N) < 


رده من التقاد غير هؤلاء کا 

فلا عبرةً E2‏ بقول الحاكم إنَّه : ااصحيحٌ الإسشناد. ولم يُخرجاه وأبو 
الصّلت ثمَةٌ امون : وقد ا الزهبيُ فقال: ابل هو حديث مَوضوعٌ 
أبو الصلت ليس بئقةٍ ولا مَأمِونِ». 

وكان صَرَّح بوَّضْعِه قبلّه ابنُ الجوزيّ حين أورّده في «الموضوعات)"', 
وابن الفيسرانى كذلك”" , 

ثمّ جاء المُعلّمِي" والاألبانئ"“ بأخرة» فأجادا في نَقَدِ طرقِه تفصيلاء وبيانٍ 

: 2200# 9 َ 
ما فيها من عِلّل قادحدّء لا يشكٌ النّاظر فيها إلى صواب ما حَكمَ به الثقاد الأوائل 
Th OS‏ 0 2 5 0 ع SE‏ 

ممن مَضئ قولهم في الحديث انفاء وإلى خطأ مَا جنم إليه بعض المتأخرين مِن 
2 م له بال ظ إلى كثرة ظرقهء كالعلدئء 00 وابن ۳ و 
E 2‏ 
(۲) «العلل» .)۲٤۷/۳(‏ 
(۳) «تذكرة الحفاظ» لابن القيسراني (ص/ ۱۳۷). 
(4) انظر «الضعفاء» للعقيلي (7/ »)١49‏ 'و«تذكرة الحفاظ» لابن القيسراني (ص/ .)١۳۷‏ 
(6) «المستدرك .علول الصحيحين» .(\TV/™)‏ 
0( (4/۱). 
(۷) «تذكرة الحفاظ» له (ص/۷١١).‏ 
(۸) في تعليقه على «الفوائد المجموعة؛ للشوكاني (ص/719). 
(4) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)0٥٠١ /١(‏ 
)٠١(‏ «التّقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح» للعلائي (ص/١٥).‏ 
)١١(‏ كما في «الدرر المنتثرة» للسيوطي (ص/ ٠)٥۷‏ و«فيض القدير؟ للمناوي (47/7). 
(15) «الأجوبة المرضية» للسخاوي /١(‏ لالا- 88). 


۹ 


وقد كان في المتأخرين أيضًا مَن طعنّ في أسانيدٍ هذا الحديث؛ مِن أمثال 
ابن الجوزي» والهبيء» والتّووي”"', وابن تيميّة -وسيأتي كلامه-» بل أشارَ 
ابن دقيتي العيد إلى أن عدم إثباته هو مَذهب أهل الحديث”" . 

لكنّ العُماريّ مع إقراره بما أشار إليه ابن دقيق العيدء واعترافه بأنَّ إنكارٌ 
الحديثِ مَذهبٌ عامَّةٍ المُتقدّمين"» إلا أنه -كعادته- لم يُبال باتّفاقهم» فحَكمّ 
بصِكّة الحديث في جزء مُفرو مشهور له سما «فتح الملِك العَليّء بصحَةٍ 
حديث: بابٌ مدينة العلم علي». 

فإن قيل: مُجرّد وَهاءِ الظرقٍ أو تُهمةٍ السّرقَةٍ للحديث» لا يكفي للحكم على 
الحديث بالوّضع رأسّاء بل كثرتها تدلٌ على أنَّ له أصلا . ْ 

قلت: قد كان قولُ هذا جديرًا بالنّظرء لولا أنَّ في متيه ما يَدلُ على 
وَضْعِهء ذلك أنَّ «الشَّيعةَ إنّما أرادوا به التّمثيل أنَّ أخذّ العلمّ والحكمةً منه كه 
مُختصٌ بعليّ» لا يتجاوّزه إلئ غيره إِلّا بواسطته بهء لأنَّ الدّار إنّما يُدخَل فيها 
el‏ 

وهذا ما بَينَّ ابن تيميّة بطلانه فقال : 

«حديث: «أنا مدينة العلم وعلىٌ انا أضفف وان ولهذا إنما يعن في 
المَوضوعاتء وإِنْ رواه التّرمذي» ودّكره ابن الجوزي» وبيّن أن سائرٌ ظرقه 
مُوضوعة. 

وهذا الكذبٌ يُعرّف من نفس متنهء فإن النَِي كل إذا كان مدينةً العلم» ولم 
يكن لها إلا بابٌ واحدّء ولم يُبْلَعْ العلمَ عنه إِلّا واحدٌّ: فسَدَ أمرٌ الإسلام» ولهذا 
انّمْقَ المسلمون على أنَّه لا يجوز أن يكون المُبلّْ عنه العلمَ واحدّء بل يجبٌ أن 
)١(‏ قال عنه: باطل» في «تهذيب الأسماء واللّْات» .)۳٤۸/۱(‏ 
(؟) «شرح الإلمام؛ لابن دقيق العيد (7/ 4 01). 


(*) كما في کتابه «المُداوي» .)۳٣۳ /٥(‏ 
)٤(‏ «مرقاة المفاتیح» (۹/ )۳۹٤١‏ نقلا عن الظيْبي . 


۱۸۹ 


كرة الارن اهل الزات ال يحصّل العلم بخبرهم للغائب» وخبرٌ الواحدٍ 
لا يُفيد العلمَ بالقرآنٍ والسّنن المُتواترة . . . 

ثم عِلم الرسول ية مِن الكتاب والسنة قد طَبّق الأرض» وما انفرَدٌ به 
علي ونه عن رسولٍ الله كَل فيَسيرٌ'قليل» وأجَلَ التّابعين بالمدينة هم الَذين 
اعرا في زمنٍ عمر وعثمان. وتعليمٌ معا للتّابعين ولأهل اليّمنِء أكثرٌ من تعليم 
علي وء وقَدِمَ علىّ على الكوفة» وبها مِن أئكّة التابعين عددٌ. .»“. 

وقال في موضع آخر : وها الخديث إنما افتراه زنديقٌ أو جاهل» ظلّه نظ 
حا وهو ىاناد إل القدح في علم الدّين! ألم ل رلا واد فين 
الصحابة؛ ثم إن هذا خلافث التعلوم بالوار ب . 

وبهذا يَبين للمُنصف بأنَّ البخاريًّ ومُسلمًا إنّما تحاشا هذا الحديث عن علم 
ودراية بمشكلاته سندًا ومتناء فَتَرّها «صحيحَيّهما» أن يَتَلطَخحا بمثل هذه الواهياتٍ 
المُشينات» وإن حيبّها الوّضّاعون لعل ونه مِن المَنْقَبات. ۰ 


.)016 «منهاج السنة» (/ا/‎ )١( 
.)15٠١ /5( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


۱۸۱1 


المقطلب الثَّالث 


دفع دعوى الإماميّة كتم البخاري 
لمئاقب عليٌّ ل بالاختصار 


فأمًا دعوئ المُعترض تحايّل البخاريّ في كتم منقبةٍ علي 4# في صرفه 
لعُمر ونه عن جلدٍ المجنونة» وذلك بتقطيع الحديثِ وفصله عنه: فلو كان 
البخارئ مُتقصّدًا إخفاء ذلك تنقّضًا من قدره» فما كان شيءٌ ليَضطرّه إل أن يُفرّد 
له في «صَحيحه» بابًا مُستقِلٌا كاملا في مَناقه“! 
وما هذا التّوجيه المُستقبح من (التّجمِيٌ) لهذا العمل من البخاري» إِلّا نتاجُ 
سوء ظنّه به» وغباويّه عن تفهُم منهجه في التّصنيف؛ ذلك أن الشَّطرٌ الأوَّلَ مِن 
المتن المّحذوف» والمتضمٌّن لقصّة عمر مع عليّ» هو مَوقوفٌ في أصله كما 
لا يخفى» بخلاف الشطر الذي اقتصر عليه البخاري» فإنّه مُفِيدٌ للرّفع إلى 
الني يكل» وهو مُتقصَّدُ البخاريّ أصالةً لاندزاجه في موضوع كتابو» وتدليله به 
ن ا ره انات ا 
)١(‏ في صحيح البخاري (ك: فضائل الصّحابة» باب: ا أبي طالب)ء ذكر البخاري فيه سبعة 
أحاديث في مناقبه ضيه وعلق حديثين أسندهما في موضع آخر من «صحيحه». 


۱A۲ 


وأمًا أنّه اختصر إسناد القِصّة بأن عَلّقه: فلأجل الخلافٍ الحاصل عل 
أبى ظبيانَ فى ذكره لابن عبّاس مِن عدمهء وكذا للاختلاف عليه فى رفعه ووقفه» 


قد بَيّن هذا الخُلف غير واحد من التقاد" . 


)١(‏ انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص/١٠٠۲).‏ و«السنن الكبرئ» للنسائي «(EAA/Y‏ و«العلل» للدارقطني 
(۳/ ۷۲)» وقد رجحوا الحديث الموقوف الذي فيه ابن عباس على المرفوع . 


AY 


المَطلب الرّابع 
دفع دعوى حذف البخاري 
لما فيه مَثلبةٌ للفاروق مي بالاختصار 


وأما دعواهم على البخاريٌ تعمد الاختصار لما فيه مَثلبةٌ للفاروق د#إله:. 

فأمًا مثالهم الأوّل: فيظهر زيف دعوئ ذاك المُعترض أنَّ البخاري حذف ما 
ينبي عن غفلةٍ الفاروقٍ نه وجهله بالحكم من جهتين: 

الأولئ: مِن جهة تلبييهء حيث إنَّ المُعترض قد أسقط في كتابه شيخ مسلم 
في سندٍ هذه القصّة»ء واقتصرٌ على ذكر شعبة فمّن فوقهء ليوهم القارئ بأن 
البخاريّ ومسلمًا قد الما في السَّنَدٍ المُتلقّئ منه هذه الحكاية» بل زعمّه تصريحًا! 
نهنا إنّما اختلفا في المتن لأجل هذا التصرّف من البخاري. 

نيما الخفيقة لاق ما آراد أن توهمه» ول أن يلما إثما زواة عن (يحين 
بن سعيد القطّان) عن شعبة» بينما رواه البخاري عن (آدم بن أبي إياس) عن 
شعبة» فالظريقان إذن مُختلفان! هذا أوَّلَا. ) 

وأمًا ثانيًا: فإنَ آدمَ ابن أبي إياس هذا هو المُخْيِصِر للحكايةٍ حقيقةً: 
لا البخاري» وشاهدٌ ذلك: أنها مُرويّة عند البيهقيٌ مِن طريتي (إبراهيم بن ال 
عن آدم بن أبي إياس بنفس الإسنادٍ الذي في البخاري» من دون قولٍ عمر: 
«لا تُصَلَ)! فَدَلَ علئ أنَّ البخاريّ لم يَتَصرّف في القصّةِء بل نَقّلها كما سَمِعها مِن 

۸٤ 


شيخه وسمِعّها منه غيرهء كما قد نبّه علئ ذلك ابن حجر عند شرجه لهذه 
اة 

وأما الجهة الثَانية من جهتي تَرْييف دعوئ المُعترض حذف البخاريّ ما يُنبي 
عن غفلةٍ الفاروقٍ 45 وجهله بالحكم في هذه القصّة: فإنَّ عمر إِنّما تَأوّل آيةً 
الول اا ا ا ر ا جتان کم 
تھ اؤ عل سَمَرٍ أو جك أَدٌ ينم ين القابط أو لسم السا ملم يدو مام 
َتَمَتّمُوا صَعِيِدَا طَيباه [الإكثلا: +14 ظنًا منه أن المُلامَسة في ظاهر الآية ما دون 
الجماع”'؛ وحينَ لم تبلّغه الأحاديثٌ الخاصّةٌ على خلاف هذا الأصل عنده 
رأئ البقاء علئ ظاهرٍ قوله تعالئ: طتّإن كم جُبًا مَأطهَرُوا4ه [للشايقة: .1١‏ 

وأمًا ما حَدّئه به عمّار دي : فإنّما استذكره عمَّارٌ ما جرئ منهما في السَّمَر 
لا سؤاله النَى عَللل؛ لأنَّ الظاهرَ غياب عمرَ طبه عن ذلك ولو كان شهد هو هذا 
الاستفتاء من عار لبي ل لما أبقئ مَذْهبّه على أنَّ الجُنبَ لا يُجزيه إِلّا الغسلٌ 
بالماء؛ لكنْ حين «أخبرّه عمَّارٌ عن النَّبِي يل بأنَّ التَيِمُم يكفيه: سَكَتَ عنه. ولن 
ا بل قال : «انَق الله تعالئ يا عَمَّارء «ومّعناه: انق الله تعالئ فيما تّرويه 
وتَيّتء فلعلّك نَسيتَء أو اشتبّه عليك الأمى^ . 

ET‏ نمم رود لق رن ولو طن عن لسر 
البخاريّ عليه» بل هذا منه مثالٌ مِن أمثلةٍ كثيرةء «تدلكَ على أنَّ أخبارٌ الآحادٍ 
العُدولٍ مِن علم الخاد صَّةءٍ قد يخفئ علئ الجليل من العلماء منها الشَّيء)”* . 


.)٤٤۳/١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

0) وهو قول ابن مسعود أيضًاء وروي عن ابن عمر» وعّبيدة السلماني» وأبي عثمان النهدي. الشمين: 
وثابت بن الحجاج» وإبراهيم الٽخعي» وزيد بن اسل وغيرهمء انظر «تفسير ابن أبي حاتم» 
(4/8). 

(*) «التمهيد» لابن عبد البر (۲۷۳/۱۹). 

(5) «شرح النووي علئ مسلم» .)١١/٤(‏ 

(6) «التمهيد» لابن عبد البر .)۲۷١۱/١۱۹(‏ 


وأمًا عن المثال الثاني الذي يُورده (النّجمي) لتعمّد البخاريٌّ حذف ما يُشعر 
بذم عمر ذإ : 

فان الّذي دَعَا البخاريً إلى اختصارٍ حديث: صرب إل في الخمر بالجريدٍ 
والتّعالء وجّلّد أبو بكر أربعين”''. هو عَينُ ما قدّمنا به جوابَ المثالٍ الأوّل: 
أي رغبته في الاقتصارٍ على المَرفوع منه» فإنّه مَوضوعٌ كتابه» دون الحاجةٍ إلى ما 
هو مَوقوف مِن اجتهادٍ عمر. 

وعمر 5ه لم يك جاهلا بسْنَّة رسوله ي في حَدّ الخمرء فإنّه قد جلد 
أيضًا صدرًا من خلافته أربعينَ جلدةٌ» كما رواه البخاري نفسه في صحيحه"! 

غير أنَّ الئّاس لما كثروا في دولتهء وقرّبوا مِن القُرئء كَثّْر فيهم شربُ 
الخمرء فلمًا «جاءت الآثار مُتواترةٌ أن رسول الله ية لم يكن يقصِدٌ في حَدّ 
الشَّاربٍ إلئ عذدٍ مِن الصّرب مَعلوم» حى لقد بَيِّن في بعض ما رُوِي عنه نَفيُ 
ذلك» مثل ما رُوِيَ عن علي ذَإنه: أنَّ رسول الله ية ماك ولم َس فيه 
حدا»": غلم أنها راجعة إلى تقدير الإمام» فلذا ارتأئ الفاروقٌ مشورةً 
أصحابه ون في الرّيادة فيها عقوبة وزجرًا لشاربها . 

وأمّا مثال (التّجمي) الئّالثك علئ تعمّد البخاري حذف ما يُشعر بذمٌ 
عمر 4 : 

فدحضٌ حبَةٍ انّهامه للبخاريٌ بالاقتصار علئ لفظ : انُهينا عن اللَكلّى»<“ 
دون تمامه الذي فيه جهل عمر وله بمعنى الأبٌ: يظهرٌ في نفس ما قدَّمنا به 
(1) أخرجه البخاري (ك: الحدود باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر» برقم: 31//7#), 
(؟) كما جاء في حديث السائب بن يزيد في البخاري (ك: الحدود» باب: الضرب بالجريد والنعال» 

برقم: 1۳۹۷). 

(۳) «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي (7/ .)١956‏ 


(4) أخرجه البخاري (ك: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكدّف ما لا يعنيه» 


كما 


جواب سابقيه: أ ى أن ١‏ البخاريّ قد اقتصّرّ كعادته على ما هو مَرفوعٌ مِن الحديث؛ 
Rs‏ في شرحه"''» ولكنّ المُعترض يتَعامئ . 

ثم إل البخاريّ قد حَدّف مِن هذا الحديث ما لا تَعلّق له بترجمة بابه» فان 
الباب لِما يُفِيدُ النَّيَ عن انكل وفي قولة عمر يه ما يُفيد النّهَي عن تكلّف 
جواب ما لا يَعلَّمُه الإنسانٌ ولا يَلرَّمُه وهذا حقٌّه بحسب منهجه في تصني 
كتابه . 

اما دعوى بعض الإماميّة منعّ الفاروقٍ للاستفسارٍ عن غريب القرآن : 

0 أن يكون قَصَدَّه هو تحديدًا ولف ۰ فهو الذي كان يُسأل عن الآيةٍ 
فيُجيب”''» بل يُبادر إلئ سؤال جُبلسائه: عن آياتٍ مِن كتاب الله تعالئ مِن باب 
المدارسة :وال ار“ . 1 

وليس في مَُقولٍ عمر يه ما يُشبه النّهِيَ عن تَتَبّع معاني القرآن أو البحثٍ 
عن مُشكلاتِه؛ ولكنّ عمر وسائر الصحابة معه -كما قَالَ الرَّمخشري- كانت أكبرٌ 
همتهم عاكفة عل العملء وكان التشاغل بشي من العلم لا يعمل به نكما 
عندهم؛ فأرادَ ديه أنَّ الآية ممسوقةٌ في الامتنان على الإنسانٍ بمّطعمه واستدعاء 
شكره» وقد عَلِم مِن فحوئ الآيةِ أنَّ الأبّ بعضٌ ما أنبَته الله للإنسان» متَاعًا له 
أو لإنعامه. 

فعليكٌ بما هو أهمٌ مِن النُهوض بالشكر لله -علئ ما نَبيّن لك ولم يُشكل- 
مِمّا عَدّد مِن نِعَمِهء ولا تَتَشْاغل عنه بطلب معنيل الأبّء ومُعرفةٍ النّباتِ الخاص 
الذي هو اسم لى وامتف بالمعرفةٍ المجمليّة إل أن يَتبيّن لك في غير هذا 


2 


1 00 | .)۲۷۲/۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) من ذلك سؤاله عن قوله تعالن : إن 1 إل أ َد صَّعَتَ رگا لجنم : 4t‏ كما في البخاري 
(ك: النكاح» باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء برقم: »)0194١‏ ومسلم (ك: الطلاق» باب: 
باب في الإيلاء» واعتزال النساءء وتخييرهن وقوله تعالئ: «وَإن تَظهرًا عبد برقم: .)۱٤۷۹‏ 

(©) كما في قصة سؤاله لهم عن قولهم في آيات سورة النصرء عند البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب: 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباء برقم: .)491/٠‏ 


AV 


الوقت؛ ثم وَضَّئْ النَّاسنَ بأن يُجِرُوا علئ هذا السّننء فيما أشبه ذلك مِن مشكلات 
القرآن)”'' . 

والّذي يظهر من سَببٍ جهل الفاروق هه بحقيقةٍ ما يّقع عليه اسم الأب مِن 
EN E EEN 3‏ 

«إنَا لأنَّ هذا اللّفظ كان قد تُنوسيّ مِن استعمالهم» فأحياه القرآن لرعاية 
الفاصلةء فإ الكلمة قد تشتهر في بعض القبائل» أو في بعض الأزمان, وتُنسَئ 
في بعضهاء مثل اسم السّكين عند الأوْسٍ والخزرجء فقد قال أنس بن مالك: 

ّا نقول إلا المدية» حت سمعتٌ قولَ رسولٍ الله يك يذكر أنَّ سليمان :82 قال: 

(إيتوني بالسّكين» أقسّم الطفل بينهما نصفين)! 

وما لأ كلم (الأنٌ) تُطلق على أشياء كثيرةء متها :النّبت الذي ترعاه 
الأنعام» ومنها التّبنء ومنها يابِسٌ الفاكهةء فكانٌ إمساكٌ عمرّ عن بيانٍ معناف 
لعدم الجزم بما أراد الله منه على التّعيين» وهل الأب مما يَرجع إلى قوله: مما 
اک أو ال قوله: لای في جمع ما قُسّم قبله . .۲ . 

وبهذه الأجوبة المُتظافرة على ما أورده (صادق التجمئ) من أمثلة» ظهر 
لكل مُنصف أن البخاري بَرِيءٌ مِن تُهمةٍ التَّحيّزٍ الطائفيٌ في تقطيعه لمتون 
الأحاديثٍ واختصارهاء بل هو في ذلك مُتجرّد لموضوع كتابه» والاستدلالٍ لكل 
باب من أبوابه بما يناسبه من المتون. 

الأمر الذي قر به أحدٌ الباحثِينَ من الإماميّة أنفيهم» ناقمًا على (النُجمي) 
وصمّه لصّنيع البخاري في تلك الأمثلة بعدم الموضوعيةء واستضعقها منه في مَقام 
المُحاجَجة جةٍ لأهل السَُّنة قائلا بعد نقله إحدئ ما سلف من أمثلة (النّجمِيٌ) : 

هذا الشاهك حيّد ل أننا درسنا تجرية البخاريٌ» ولم نجد سوئ هذه 
الشسّواهد وأمثالها هناء ففي هذه الحال تَعرف التّحيّرٌ والعصبيّة؛ لكنَّ ظاهرةً 
)١(‏ «الكشَّاف» للزمخشري ۰/9( 
(۲) «التحریر والتنویر» لابن عاشور .)١۳۳/۳۰(‏ 


۱A۸ 


التقطيع عند البخاري ظاهرةٌ عامّة في مُجمل رواياته» لا تختصٌ بهذه المَوضوعات 
والملقّاتء تمامًا مثل ظاهرة التّقطيع التي غلبت علئ كتاب «تفصيل وسائل 
الشّيعة» للحرٌ العاملي! 

يُضاف إل هذا كلّهء أنَّ مُجرّد العثور عل بضعة مَوارد قليلة. .لا يُثبت 
تُهمةٌ بهذا الحجم! لاسِيما وأنّنا نعرف أنَّ هناك الكثيرٌ مِن الرّواياتِ -حنَّ في 
المصادرٍ السَّيعيّة!- يأتي مُقطمٌّ منها في كتاب» وأكثر من ذلك في كتاب آخرء كل 
حسّبَ ما وَصَلهء أو حسبّ طريقيه»”" . 


)١(‏ «مَوقف الإماميّة من الصَّحيحين» لحيدر حب الله (ص/04). 


۱۸۹4 


المقطلب الخامس 
دفع دعوى تحايدٍ البخاري عن الرواية عن أهل البيت 


ليس مسلم بن الحجّماج عند الإماميّة يمن يُقرّن بالبخاري في هذه الدّعوئ» 
نهم يجدونه يروي في صحيجه المُسند» عن جعفر الصّادق سبعةً عشر حديئًا""'. 
ولا يجدون عن جعفر ولا رواية واحدةً عند البخاري في اصحيجه» . 

واعتقادٌ الإماميّة لوجودٍ عَداوةٍ بين البخاري ورُواة أهل البيتٍ: أمر مُتخيّل 
في أذهانهم» ليس له في الخارج حقيقةٌ» وقد قدّمنا قبل اعتزارٌ البخاريّ بأصولٍ 
أهل البيتٍ العْنَّقء ورواية مُناقبهم في أكثر مِن باب» ولذا رَوئ من أحاديثهم 
الكثيرَ في «جامعه الصحيح» . 

ولقد بلعّ مجموع من رَوئ عنهم البخاري وحدّه من أهل البيتٍ أو مَواليهم 
في «صحيحجه» وباقي كُتبه: اثنين وخمسينَ راويًا”": يُكفي أن نعلمَ أن مَرويّاتٍ 
علي 4# وحده في «صحيحةه» أكثرٌ من مَرويّاتٍ باقي الخُلفاء الرّاشدين مُجتمعة! 
حيث أورد له البخاريٌ ثمانية وتسعين حديئًا بالمُكَرّره وأصلّها أربعة وثلاثين 
حديئًا بلا مُكرَّر؛ كما أنَّ مسلمًا أخرج له في «صحيجه» ثمانيةٌ وثلاثين حديثًا . 
)١(‏ انظر «مرويات الإمام جعفر النافق في الكتب التسعة» لياسر بطيخ (ص/094). 
(۲) انظر في ذلك «مؤتمر أعلام الإسلام - البخاري نموذجًاه (ص/ .)۷۲-١۷‏ 


۱14۹۰ 


كما روئ البخاريٰ للحُسين بن علىّ م طبه حديثين عن أبيه ومُسلم رویٰ 


من هذا أربعة أحاديث م 


ومن عظيم إجلالٍ أئمّة الحديثٍ لهؤلاء الرُّواةٍ من أهل البيتٍ بهذا الإسناد» 
. أن جعل بعضهم سند: الزْهِرِيء عن علي بن الحسين» عن الحسين بء عن 
على 4 : أصحٌّ الأسانيد الذّهبيّةَ عند أهل السنة" . 

فكيف يقال بعد هذا أن البخاريج مُعادٍ لَرُوَاةٍ أهل البيت؟! 

وانَهَام الإماميّةِ البخاريّ بالَّلَعنِ في جعفر الصادق 4 لتركه حديئّه : 

فمّحضٌ افتراء عليه» إذ كان البخاري أتقى لله وأعقل مِن أن يتَّخِذ مِثلَّ هذا 
الإمام الشَّرِيفٍِ خصمًا له بين يدي ربّه تعالئ» ونَتَبِيّن براءثّه مِن الطعنٍ فيه مِن 
وجهين : 

الأول ل أن تحر جخلة" E‏ البخاريّ في «الصَّحيح) مِن أحدٍ الرٌواةٍ 
لا يعني طعنًا منه فيه البنّة» فإنّه لم يَشترط أصلًا استيعات جميع الثّقَاتِ في كتابهء 
وقد تَّركَ البخاريٌ الرّواية عن عددٍ مِمَّن يُحسّب من أكابر الثّقاتِ. 

فإك لن تری في کتابه روایةٌ مُسنّدمَ عن سُهيل بن أبي صالح (ت ۱٤١‏ ه)“)» 
ولا عن حمّاد بن هة (ت ۱۹۷ھ( ولا عن محمد بن رمح (ت ۲٤۲ھ‏ 
ولا عن أبي داود اليالسي (ت٤۲۰ه)»‏ بل ولا عن E‏ 

وهذا أخهد بن حنبل وهو إمام الحديث و لم يذكره البخاري في 
كتابه إِلّا مرّتين» لم يُسند عنه فيهما إِلّا حديئًا واحدًا" . 


.)۳٠۹۱ وفي (ك: فرض الحُمسء رقم:‎ :)١177 في (ك: الجمعة» رقم:‎ )١( 

(۲) انظر «تحفة الأشراف» .)۳١١/۷(‏ 

() انظر «معرفة علؤم الحديث» للحاكم (ص/ 2)07 و«مقدمة ابن الصلاح» TD)‏ 

(4) «سؤالات السلمي للدزاقطني» (ص/ ۱۸۳) . 

.)۱۳/۳( «تهذیب التهذیب»‎ )٥( 

(1) «سير التبلاء» (449/11). , 

(۷) في (ك: المغازي» باب: كم غزا النبي 2 رقم: ».)٤٤۷۳‏ وفي (ك: النكاح» باب ما يحل من النساء 
وما يحرمء رقم: .)0١١6©‏ 


۱۹۱ 


وفي تقرير هذا الوجه من الرّدء يقول أبو عبد الله الحاكم: «إنَّ كتائيهما - 

يعنى الضَّحيحَين- لا يشتملان علئ كل ما يَصِحٌّ من الحديث» وإنْهما لم يحكُما 
ام يا مجر وح أو غير صِدقٍ)”"' . 

وانظر بعد ال ا البغداديٰ» وليقتدى بإنصافه -مع ما اشتّهر عنه , 

مِن القوّةِ في الردّ- لم يُستفرَّه ترك البخاري روايةً إمامه الشَّافعيَ في «صحيحهداء 

فلم يبن باب مِن الأوهام -كما تفعل الإماميّة- فيصيح مِن أعلاها مُسْنْعًا: ويْلّك 
يا بُخاري» قد أزريتَ بنفسك! 

بل بيّن الخطيب بكل مَوضوعيّة وهدوءء أنَّ البخاريّ لم يختر ترك الرّواية 
عن إمايه الشّافعيَ وأضرابه مِمّن تَقدَّم ذكرّهم لمعن يُوجب ضعفّهم عنده؛ ولكن 
-كما قال الخطيب- قد يفعلّه البخاري استغناء بما هو أعلى منهمْ» فيّروي عَمّن 

هو أكبرٌ منهم سِنًا وأقدمُ سَماعًا؛ لت أمثلة مِن أقرانٍ للشّافعي وشيوخ له 

أدرگهم› روّئ عنهم البخاري دون '"؛ والشّافعي مات مُكتهلاء فلا يُرويه 
البخاري نازلا ؛ وإن كان قد رَوَّئ هو عن الحسين وأبي ثور مسائل عن 
الشافعي 7" . 

الثاني : أن جعفرًا علئ فرض أن البخاريّ يراه ناقضًا عن مَرْتَبةِ الصَّابط في 
ا فإنّه لم يَسُذَ يَسُلَْ بذلك عن اتثّفاق أهل هذا الفنّ حت يُشَنّع عليه! فان مِن 
SB a‏ حيث قال : 
«جعفر بن محمّدء ضعيفٌ الحديث مُضطرٹ» . 

وحين سيل يحي بن سعيد القطان عنه قال: «في نفسي منه شيء» قيل: 
فمُجالِد؟ قال: مُجالِدٌ أحبٌ إلى منه»“ ا ۰ 


.)١١7/ص( «المدخل إلى الصحيح» للحاكم‎ )١( 
(؟) «الاحتجاج بالشّافعي» للخطيب (ص/59-78).‎ 
.)516/5( (؟) «طبقات الشّافعية الكبرئ» للسّبكي‎ 
.)3١١/ص( «العلل ومعرفة الرجال؟» رواية المروذي‎ )4( 
.)۷٦/٥( «تهذیب الکمال»‎ )٥( 
- نعم؟ يحييل بن سعيد مُتَعَقَّبٌ في هذا الرّأيء فقد قال الذّهبِي في «أعلام النبلاء» (107/1): «هذه مِن‎ 


4۲ 


وإن كان أكثرٌ النْقاد على توئيقٍ جعفر”" . 

فلعل من أعدلٍ الأقوالٍ فيه ما حَرَّره الذّهبِي بقوله: «جعفرٌ ثقةٌّ صدوقٌء ما 
هو في النَّبَتِ كشعبة» وهو أوثق يِن سهيل وابن إسحاق» وهو في وَزنِ ابن 
أبي ذئب ونحوهء وغالبٌ رواياته عن أبيه 55 وقد حدّث عنه الأئمَّة ا 
ف قات الاين e E‏ 

أقول: بصّرف النّظرٍ عن أي الأقوالٍ أصدقٌ حُكمًا علئ حديثٍ جعفرٍ بن 
محمّد ونه فإنَّ البخاريّ قد اجتهّدَ اجتهادًا صرفًا من حيث الصّنعة النّقديّة 
لمَرويّاتِ الرّجلء فكان ماذا؟! 

والبخاريٌ لا تَشُوبُه في اجتهاده شائبةٌ هوّى طائفي البنّة» فإنّه وإن ترّك 
الرّوايةَ عنه في «صحيحه الجامع». فَلِمعنْى في حديثه نفسه لا غيرء وهذا 
لا يستلزم بحالٍ نَنقُضًا من قدْرٍ جعفر» ولا مِن دينه وعليه؛ حاشّاة! 

فإِنّ البخاريّ لو كان طاعنًا في هذا الإمام الشَّرِيفٍ تَعصّبًا كما تبهنّه به 
الإماميّة» لما رَوئ عنه في كتابه الآخر «الأدب المُفرد» حديثين عن 
المصطف' و7 ! 

بل لما جَعَلّه حجّة له في موضوع كتابه «خلق أفعال العباد»» حيث استدلٌ 
بقوله طب أن «القرآن كلام الله» وليس بمّخلوت“! 

ثي إن البخاريً وإن لم يُخرج هو عن جعفر الصًادق» فقد حرج لعل زين 
العابدين (ت ۹۳ھ( وللباقر محمد بن علي ( ت٤۱۱‏ ه) ٩‏ وأخرج لمحمد بن 


= رَلقاتِ يحيى القكّلان» بل أجممعٌ أَئِمّة هذا الشَّأن على أن جعفرًا أوثق مِن مُجالدٍء ولم يَلتَفتوا إلى قول 
يحي . 

)١(‏ انظر بعض أقوالهم في «تهذيب الكمال» (7/0) فما بعد. 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)۲١۷ /١(‏ ۰ 

() في (باب: إذا ضَرب الرّجل قَخْلٌ أخيه ولّم يرد به سوءاء رقم: 989. 937). 

(4) «خلق أفعال العباد» (۲/١1ء‏ رقم: .)١١‏ 

(6) «الهداية والإرشاد» (۲/ .)٥۲۷‏ 

.)197:/7( «تهذيب الكمال»‎ )١( 
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عمرو بن الحسن بن علي (ت١941-١٠٠ه"''»‏ في آخرين مِمَّن قدَّمنا ذكرهم من 
أئمّةٍ آل البيت و . 

إنّما آفةٌ الإماميّة وسرٌ شَعْبِهم بجعفر على البخاري» أنَّهم يرون جعفرًا إمامًا 
مَعصومًا! بوصلةٌ مَذهبهم في الفقه. لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا من خلفه. 
أشبة ما يكون بالنّبي! وهم يُريدون أن يُلزِموا سائرٌ مُقلاء الأمّة بهذا التَّخْرِيفٍ 
والجنون! ۰ 

ا E‏ 
كمسلم وأصحاب السَئَنِ الأربعة؛ فهل نَمَعَهِم هذا للسَّلامةٍ مِن 57 الإماميّة لهم 
بالتُصبٌ؟! 
الصو هة لا هيو ۰ 


.)1۷١/۲( «الهداية والإرشاد»‎ )١( 
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المَطلب السَنَّادس 
دهع تهمة النُصب عن البخاري لإخراجه عن رُواةٍ النُواصِبٍ 


قبل الخوض في نقدٍ دعاوي الإماميّةٍ علئ البخاريّ إخراجه عن بعض 
التواصب» لا بد من معرفة أنَّ هذه المسألةَ فرع عن حكم روايةٍ المُبتيع» ومَذهبُ 
البخاري فيها : 

أنَّ الرّاوي المُتأوّلَ في بدعتّهء إذا كان مُسلمًا صادقّ اللّهجة» مُتَجافيًا عن 
الكذب» اطا لل وا فان الال لي مثلٍ خبره أن يُقبَل2''0» سواءٌ أكان 
قدريّاء أو خارجيّاء أو ناصبيّاء أو شيعيًا. .إلخ» > فان لّنا صدق وعليهم بدعنّه ؛ 
إلا أن تكوق :بدعة مُخلظةٌ: دعة ابي مَثْلّاء أو يُعلّمِ صاحبّها مُعْاليًا في هَوا 
مُفرظا فيه؛ فحديثه بذا مظن لوقوع الخلل؛ ومثله قد جافاه البخاري» وهو ما 
عناه ابن الأخرم (ت٠١٠٣ه)‏ “حين سَيّل: «لمَ ترّك البخاريُ حديتٌ أبي الطفيل؟ 
فقال: لأنّه كان يفرط في التَسيّم» . 


(۱) انظر «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۹۰). 

)١(‏ محمد بن يعقوب بن يوسف الشَّيْبّاني النيسابورى اخ ان المعروف يابن الأخرم: حافظ» كان 
صدر أهل الحديث بنيسابور في عصره» ولم يرحل منهاء له «مستخرج على الصّحيحين»») ولامسند» 
كبير» انظر #سير النبلاء» (175/16). 

(۳) شرح علل الترمذي» .)۳٥۸/١(‏ . 


أمّا مت جمع الرَّاوي الغِلّظ والدّعوة إلى بدعته؛ «تُجنّبٍ الأخذ عنه؛ ومتئ 
جمع الخْمّة والكَفٌء أخذوا عنه وقبلوه» فالغلظ ك: غُلاة الخوارج» والجهميّة. 
والرّافضة. والخفّة ك؛ 00 0 وأمّا مَّن استحل الكذب نصرًا لرأيه» 
كالخطابّة. فبالأؤل زه حديقه) 17 كما قرّره الذهبي. 

على هذا نهجٌ كثير من نُقَادٍ الحديث في روايتهم عن أهل البدع» يَرونَ 
المّدار في قبول رواية المُبتدع علئ ضبطه وصدقهء كما ذهب إليه أبو حنيفة» 
والشّافعي» ويحيل بن سعيد القطّانء وعلي بن المّديني» وهو المَشهور بقوله: «لو 
تركب أهل البصرة للقَدَره وتركثٌ أهلٌ الكوفة للنّشيع» لخربَّت الكتب» . 

وقال الجوزجانيٌ: «كان قوم يتكلّمون في القَدَرء منهم من يَزِن ويُتوم 

عليهء احتمل النَامنُ حديتّهم» لما عرفوا مِن اجتهادهم في الدّينء وصدقيٍ 
ا وأمانتهم في الحديث لم يُتومّم عليهم الكذبء وإِنْ بُلوا بسوء 
رأيهم»”" 

وهذا عينٌ ما توصّل إليه الخطيب البغداديٌ بعد استقراء مُصنّفاتٍ الأئمّة 
ونقداتهم للرُواة» حيث أفادَ كلامًا فصلا مُفيدًا في هذا الباب». يقول فيه : 

«الّذي نعتمدُ عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم -يعني أهلّ البدع- ما 
اشتهرّ من قبولٍ الصحابة أخبار الخوارج وشهاذا نهم ؛ ومّن جرئ مبّراهم مِن 
الفْسّاق بالتأويل» : م استمرار عمل التّابعين والخالفين بعدهم عل ذلك» لما رأوا 
مِن تحرّيهم الصَّدقَء رظي الكذب» 'وحفظهم أنفسّهم عن المحظوراتِ يِن 
الأفعالء وإنكارهم علئ أهلٍ الرّيّب والطرائق المذمومة» ورواياتهم الأحاديْث 
التي تخالف ا ويتعلّق بها مُخالفوهم في الاحتجاج عليهم. 


.)86 «الموقظة» للذهبي (ص/‎ )١( 


(؟) «شرح علل الترمذي» .)7057/1١(‏ 
(*) «أحوال الرجال» (ص/ .)71٠١‏ 


فاحتجوا برواية عمران بن حطّان» وهو من الخوارج» وعمرو بن دينار» 
وكان ممن يذهب إلى القّدر والتَّسْيّع» وكان عكرمة إباضيّاء وابن أبي نجيح. 
وكان مُعتزلياء وعبد الوارث بن سعيد» وشبل بن عبّادء وسيف بن سليمان» 
وهشام الڏستوائي» وسعيد بن أبي عروبة» وسلام بن مسكين» وكانوا قدريّة 
وعلقمة بن مرثد» وعمرو بن مُرّة» ومسعر بن كدامء وكانوا مرجئة» وعبيد الله بن 
موسئلء وخالد بن مخلدء وعبد الرّزاق بن همّام» وكانوا يذهبون إلى التّشيع» في 
خلقٍ كثير يتّسع ذكرّهم» درّنَ أهل العلم قديمًا وحديئًا روایاتهم› واحتجوا 
بأخبارهم» فصارٌ ذلك كالإجماع منهمء وهو أكبرٌ الحْجَح في هذا الباب» وبه 
يُقوئ الطَّلن في مُقاربةٍ الصّواب»”"©. 

فعلئ تمام هذا النّهج في تقييم روايات الِمُبتدعة جَرئ عمل البخاريّ ومسلم 
في كتابيهماء أي أن المُعتَبّر في عدالة الرّاوي هو كونّه بحيث لا يُطَِن به الاجتراءً 
على الافتراء على اللي لار . 

وقد أبان الحاكم عن هذا المَوقف ين السَيْخين مِن تصرّفهما في كتابيهما 
بقوله: «رواياتٌ المُبتدعة وأصحاب الأهواءء رواياتهم عند أكثر أهل الحديث 
E O E‏ اتا ا في 
«الجامع الصحيح» عن عبّاد بن يعقوب الرواجني» .. واحتج أيضًا بمحمّد بن 
زياد الألهاني» وحريز بن عثمان الرّحبِيء وهما مما اشتهر عنهما الصب» والّفق 
البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم» وعبيد الله بن 
موسئ» وقد اشتهر عنهما الغلو © . 
)١(‏ «الكفاية في علم الرواية؛ (ص/ ".)٠٠١‏ 
(۲) «توجيه التظر» لطاهر الجزائري .)860/١(‏ 
(۳) «المدخل إل كتاب الإكليل» للحاكم (ص/۹٤).‏ 

فأمًا الألهانئ وحريز ممن ذكرهم الحاكم: فسياتي بيان سلامتهما من التصب؛ وأمًا أبو معاوية وعبيد الله 
بن موس فالاوّل وإن كان مُرجِنَاء والثّاني مُتشيّعَاء فلم يكونا على هوى ذلك في الأخبارء بل كانا 
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نقول هذا تأصيلًا لمنهج السَّيحْينِ في هذه المسألة على وجه العموم. 

اما عن الرُواة الّذِين أخرج لهم الشّيخان مِمّن رمي بالنّصب عل وجه 
التفصيل : 

فقد بلغوا في مجموعهم ثمانية عشرٌ راويّاء انفق السّيخانِ على سبعة منهم» 
وانفردٌ البخاري بسبعوّء وانفرد مسلم بأربعة. 

وها هنا أمرٌّ ينبغي التّفْظّن له: وهو أنَّ علماء الجرح والتّعديل عَدُُوا في 
مُصنّفاتهم كثيرًا مِمّن رُمِيَ ببدعة» وسّنّدهم في ذلك ما كان يُقال عن أحدٍ مِن 
أولئك أنه شيعىٌ؛ أو خارجئٌ. أو ناصبىٌ» أو غير ذلك» مع أنَّ القول عنهم بما 
ذكر قد يكون مُجرَّد تقول وافتراء”" . 

فلأجل ذلكء إرتأينا سرد أسماء كل من رُمي بالتّصب من رواة 
«الصحيحين» مع استيضاح حالهم» كي نتبيّن صدق هذه الهم أوَلا ونعلّم وجة 
إخراج الشَّيحَان لمن ثبت فيه شيءٌ من ذلك» فنقول: 

ينقسم الرّواة المُنّهمون بالنّصب في «الصّحيحين» أو أحدهما إلى ثلاثةٍ 
أقسام : 

قسمٌ لم تنبت عليه هذه التهمة. 

وقسم ثابتة عنه لكن تابوا منها . 

وقسمٌ لم يثبّت رجوعهم عنها؛ وإليك تفصيل كل قسم في الآتي : 
القسم الأوّل: مَن لم تثبّت عليه تُهمة النّصب من رُواة أحاديث 
(الصّحيحين) : 

-١‏ قيس بن أبي حازم (ت91ه): روئ له الشَّيحْانء وقد رُمي قيس بأنّه 
«کان يحمل على على طا" وهذا غير صحيح عنه» فهو “من أفاضل التابعين» 
بل عد التّابعي الوحيدٌ الذي روى عن العشرة المُبشّرين بالجنّة! 0 


eu 


. )۱۹١ «قواعد التحديث» للقاسمي (ص/‎ )١( 
.)٤۷٦/٥( (؟) «ميزان الاعتدال»‎ 
.)۳۰۳ زفرف «مقدمة ابن الصلاح» (ص/‎ 


ومرّدٌ هذه التّهمة إلى مُتشيّعةِ الكوفة» حين خالّفهم في تقديم عثمان على 
على مون -وهو بَلديُّهم- عَدُوه لذلك مُنحرفًا على على وَفن! قاله يعقوب بن 
ق( 

۲- أبو قلابة الجّرمي (ت٤٠٠ه):‏ مِن كبار يُقات التّابعينء روئ له 
الشسَّيحْانء ولم يتبّت عنه نصبٌ؛ أمّا قولُ العجليّ فيه: «كان يحمل علئ 
على طبه ولم يَروِ عنه شيئًا"”"' مردودء فإنَّ أحدًا لم يذكره بنصب» بل رَوى 
أبو قلابة عن على يه مُرسلا””“» وهذا يُبِيّن مَزِيدَ حرصه علئ الرّواية عنه ولو 
بواسطة» بل حَدَّث بځُبر فيه منقبة لعل ڪه في سنن ابن ماجه . 

- ميمون بن مهران (ت7١1١ه):‏ لم يرمه بالتّحامل علئ على إلا العجليُ» 
حيث قال: "كان يحملٌ على علي طبه“ وهذا لا يصحٌ» وقد نفئ عنه الذَّهبي 
هذه الثّهمة من العجلي بقوله: «لم يثيّْت عنه حمل» إِنّما كان يُفضّل عثمانَ عليه 
وها 

وقد روى له مسلم في «صحيحه». 

5 - يزيد بن هارون (ت8١1١ه):‏ أحد أئمّة السّنة المشهورين» روئ له 
الشّيخانء لم يتّهمه بالنّصب إِلّا أحمد بن الصّديق العُماريُ فيما أعلم» لما ورد 
عن يزيد نه قيل له: «لم كك بفضائل عثمان» ولا تُحدّثْ بفضائل عليّ؟ فقال: 
إِنَّ أصحاب عثمان مأمونون علئ عليّ» وأصحاب عليٌ ليسوا بالمأمونين على 
عثمان»" . 

.)۳٤١ /۸( و«تهذيب التهذیب»‎ 02)١99/4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(؟) «معرفة الثقات» للعجلي "١‏ 

(؟) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص/ .)١١١‏ 

() في (ك: فضائل الصحابة» باب: فضائل زيد بن ثابت» رقم: 184). 

.)۴٠۷/۲( «الثقات» للعجلي‎ )٠( 

(0) «سير النبلاء» .)۷١/١(‏ 

(۷) «تاریخ دمشق» (9/ 07 2)6 وهطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (۱/ ۲۹۲). 
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فقال العُماريٌ: «هذا غ التواضين! والواقع أ بصري”") 


لا ثُوافقه نحلتُه ولا يُساعده طبعُه علئ إملاء فضائل على غو . 

وهذا من تحائلات العُماريّ علئ بعض أئمّة السّنة لنزغة التشيّم التي ابثّلي 
بهاء وقد أوَّل كلامّه -إن كان مُجِمَلًا- علئ عجلةٍ مِن غير بِيِّنَقّه وهو بهذه التّهمة 
موغِلٌ في الشّذوذ عن جماعة العلماء» فإنَّ أحدًا مِن نُقَّادِهم لم يَرِِه بمثل هذا 
المنكرء وليس مثلّ يزيدٍ في إماميّه مِمّن يخفئ أمرّه أو يلتبس؟ وقد صحّ عنه 
تحريجّه السّماعَ عمَّن ينتقِصٌ من عَليٌّ ڪه“ . 

وأمًا الجواب عمًا ورد في كلام يزيد بن هارون نفسه: 

فمراده منه: أن كثيرًا مِن المتشيعة لم يكونوا يَتورّعون عن اختلاقي رواياتٍ 
في ذم عثمان وثلبه» فكان يزيد بن هارون بحاجةٍ في مقابل ذلك إلى إظهار 
فضائله» ردا عل أكاذيبهم ؛ وهذا بخلاي شيعة عثمانء فقد كانوا -في الجملة- 
أشد وَرعَا مِن أن يكذبوا على علي طبه بافتراء خبر يقدح فيهء ومن نَم لم يكن 
يزيد بحاجةٍ إلئ الاستكثار من روايةٍ فضائل علئّء بل كان واجب وقيّه إبراز 
فضائل عثمان ول . 

ه- محمد بن زياد الألهانُ (ت١1‏ وقيل ٠5١ه):‏ مِن أفاضل التابعين» 
لم بره لضت إل أبو عبد الله الحاكم. والظاهر سلامته من هذاء فان كاقّة من 
تكلم عنه مِن الام يُشيروا إلئ ذلك باستثناءٍ الحاكم'" » وكان فيه شيءٌ من 
شيع » فلهذا عَمّب عليه الذهبي بقوله: «ما علمتٌ هذا من محمّد90' : 


ناصبیٌء› 


)١(‏ مراده: من تغريرهم وخداعهم. 

)١(‏ لم أجد من نسبه إلئ البصرة إِلّا المُماريٌ هنا! 

(۳) «جؤنة العظار» .)١7/7(‏ 

)٤(‏ انظر مثالا له في «تاريخ بغداد» (4/ 207717 و«تهذيب الكمال» (0/ هلاه). 
(5) «التّصب والتُواصب» (ص/۳۹۷). 

(۲) انظر «تهذیب الکمال» /۲٣(‏ ۲۱۹). 

(۷) «میزان الاعتدال» .)۱٥۳/7١(‏ 


وقد روئ له البخاريٌ في كتاب المزارعة”"'. 

5- زياد بن علاقة التُعلبي (ته*١ه):‏ روئ عنه الشَّيحَانء وهو من ثقات 
المعمرينَ عند النْقادء لم ثبت عنه نَصبٌّ» وقد شد الأزدي باتهامة 4 وكلامه 
E‏ 

- المغيرة بن مقسم (ت5١ه):‏ ثقة مُدلّسء روئ له السّيخان» وَصَفه 
باه كان يحمل على علي نه بعض الحمل”"» وعامّة العلماء لم يذكروا 
فيه ذلك» كما أنّه خلاف الأصل فيه وهو كوفىٌ و 

8- ثور بن يزيد الحمصيٌ (ت١5١ه):‏ من ثقاتٍ أتباع التّابعين» لا تثبتٌ 
عنه تهمة اللّصب» وابن سعدٍ نقل عنه ما قد يُفهم منه ذلك لكن بلا إسناو“؛ وقد 
كان ثورٌ يَمتَيِع عن الوقيعة في علي نه مع أنّه كان ممن قتل جدّه في 


(WV, 


N e 


وقد روئ البخاري عنه ثلاثة أحاديث» ولم يرو له مسلم شيئًا . 


4- عبد الرحمن بن إبراهينم: المعروف ب «دُحَيم' ( ت٥٤‏ ۲ه) : : ثقه متفن» 
لا أعلم أحذا رماة المي فزاع لا نهم ذكروا عبارةً له مُحتملة2'"9 وكذا مَا 


وقفت عليه من تراجم المُتقدّمين له لم أجد فيها ك0 فالأظهر سلامتّه من 
التصب. 
وله في البخاري ثلائة أحاديث فقط › ولم يخرج له مسلم شيئًا . 


.)1٤۸/۲( «الهداية والإرشاد»‎ )١( 

.)151١/ص( «المخزون» لأبي الفتح الأزدي‎ )١( 

(۳) «الثقات؛ للعجلي (۲۹۳/۲). 

)٤(‏ لذا لم يذكره الذهبي ولا ابن حجر بالنّصبء وانظر «سير النبلاء» (5/ »)1١‏ و«تهذيب التهذيب» 
(۲۷۰/۱۰), 

(6) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (۷/ .)٤1۷‏ 

() «تهذیب الکمال» (4//ا؟1). 

(۷) انظر «تاريخ بغداد» »)۲٠٠ /٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)٥۱١/١١(‏ 

(۸) انظر «تهذیب الكمال» /١5(‏ 596). 


۲۰۱١ 


القسم الثاني : مَّن ثبت عليه التصب من رُواة أحاديث «الصّحيحين»: 

-١‏ مُرّة بن شراحيل الهمداني (ت5/اه): وهو مِن رجال الشّيخين''2: جاء 
عن عمرو بن مُرَّة قال" : سمعتٌ مُرّة ينتقصٌ عليًا #نهء فقلتُ له: تقول هذا 
لرجل من أصحاب النّبِي َي قد سبق له خيرٌ؟! فقال: ما ذنبي إِنْ كان خيره 
سق وأدركني : !9 , 

ولم أقف على أحدٍ رماه بالتصب أو أشار إلي ذلك مِمَن ترجمَ لهء فإنْ 
ميخ عند آنه كاذ يعمل علن علي ع دراك E O‏ 
أمر كان تلبس به مرّة أوّل أمرهء ثم لم يطل عليه حنّى تركه» فلذا لم يُعرّف عنه. 

؟- عبد الله بن شقيق العقيلي (ت8١١ه):‏ من ثقات التابعين» قال أحمد: 
«کان يحمل على على ا 000 وقال الذهبي: (افيه نصب» ° .وهكذا عامّة 
العلماء على توثيقه» على ما فيه من تَصب» ا 

وقد روئ له مسلم أحاديث» لكن لا علاقة لها برأيه» ولم يرو عنه البخاري 


“'- نعيم بن أبي هند (ت١١1١ه):‏ م من ثقات التّابعين» يقول الذهبي : العيم 
لون غريب» كوفيٌ ناصبق!0”" . 
انفرد مسلم بأن أخرج عنه أخبارًا لا علاقة لها برأيه» أمّا البخاريٌ فلم 


يخرج له إِلَّا حديئًا واحدًا مُعلّقًا. 


.)۲۷۸/۲( انظر «الهداية والإرشاد؛ للكلاباذي (۲/ ۷۳۲)» و«رجال مسلم؟ لابن منجویه‎ )١( 

(۲) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث الجملئ المرادئ الكوفئ: ثقة عابدء كان لا يدلس» 
ورمي بالإرجاءء انظر «التهذيب» لابن حجر ..)1١7/8(‏ 

۳( «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۳/ ۱۸۳). 

.)41١/١6( «تهذیب الكمال»‎ )٤( 

(۵) «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۱۲۰). 

.)91/١6( انظر «تهذيب الكمالة‎ )١( 

(0) «ميزان الاعتدال» (لا/ 56). 


5- إسحاق بن سويد البصرئىٌ (ت١71١ه):‏ قال العجلئُ والصَّقَلِنٌ: «كان 
يحمل على على وله" ويذكرون أبيانًا تسب إليهء فيها مَدِيحٌ للخلفاء الثلاثة 
0 


دونه"“؛ وكذا تنسب إليه أبيات مُكمّلة لها للأولئ تمتدح علي طله" وكلها 
لا تين نسبتها إليه؛ وإن ثبتت هذه الأخيرة أبطلت كُلّ ما وُْصِم به من الصب. 
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و ت 5 ۶ - 2 

ومع ذلك» لم يرو عنه البخاري إلا حديتا واحدًا مَقروتًا بخالد الحذاء*“ . 

وروی عنه مسلم 0 أحدهما مَقرونًا بخالد أيضاء والتّانی فی 
المُتابعات» ولا'يضرّهما الإخراج عن مثله عل هذين السّبيلين. 

ه- خالد بن سّلمة المّخزومئٌ (ت۴۲٠ه):‏ ثقة مِن صغار التابعين» نص 

TOOT ا‎ 

على انحرافه عن علىّ طبه جريرٌ بن عبد الحميد» وابن معين" ٠‏ وفيه قال 
الذهبي: اهو مِن عجائب الرّمان» كوفيٌ ناصِبيٌ! ونندر :أن تد كوا إلا وهو 
2 0( 
يسيع 3 

روئ عنه مسلم حديئًا واحدًا”" لا علاقة له برأيه. 

- عبد الله بن سالم الؤحاظي (ت١۷١ه):‏ ثِقة صدوق في روايته“› 
يروي أبو داود عنه أنه قال : «عليٌّ أعان على قتلِ أبي بكر وعمر!»''. 


.)5١5/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) «تاریخ دمشق؟ (89/ 5 00).. 

(؟) ذكرها مُغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (؟/44). 

(4) في (ك: الصيام» باب: شهرا عید لا ينقصان» رقم: ۱۹۱۲). 

)٥(‏ في (ك: الصيام» باب بیان معن قوله 5 «شهرا عيد لا ينقضان». رقم: 2)1١84‏ وفي (ك: الأشربة» 
باب كراهة انتباذ التمر والزبیب مخلوطين» رقم: ..)١9946‏ 

(5) انظر (الكامل» لابن عدي (۳/ .)٤٤۲‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (60/ 03794 . | 

(۸) في (ك: الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم: ۴۷۳). 

(9) انظر «تهذيب الكمال» .)0٥٤۹/۱٤(‏ 

(۱۰) «تهذیب الکمال» (٤۰/۱٥٥)ء‏ و«ميزان الاعتدال» (477/15). 


۳ 


وهذه لا شاك مِن المّقالات الفاحشة المُزرية بالوحاظيئ» لولا أنَّ سَندَ 
أبي واوو فة هال في الواسطة! حيث قال: احُدّئتٌ ..4. 

ثمّ إنَّ أبا بكر طبه معلوم بالتّواتر أنّه مات ميتةٌ عاديةٌ ولم يُقتّل! وعمر نه 
إنّما قتلّه أبو لؤلؤة المّجوسئُ» ولم يعن على ذلك أحدٌ من الصّحابة؛ هذا مِن 
القطعيّات التَّارِيحْيَّة» فكيف لهذا الرّاوي أن يكذب هذه الكذبة السّاذجة 
المفضوحة؟! 

ولذلك أستعد.صدروها منهء وهو الذي أنية الائقه عن تحفله لخديف 
وعلئ رجاحةٍ عقله ونُبِلِهِ؛ وأبو داود نفسّه - الذي نقل تلك العبارة عنه- قد رَوى 
عنه في «سَتَيِه» ثلاثة أحاديث”'! 

نعم؛ لا يعني هذا أن تُنفئ التّهمة عنه بالمرّة» وإن كان مَقبولَ النقَلِ 
باتٌفاق› تی قول الدّارقطني فيه: «هو مِن الأثبات في الحديث» وهو سَيّء 
المذهب» له قول في علي بن أبي طالب لبه قيل: يَسب؟ قال: نعم» . 

فأمًا مسلم فلم يرو عنه شيئًا . 

وأمّا البخاريٌ» فلم يرو عنه إِلّا حديئًا مُسندًا واحدًا" : حديتٌ أبي أمامة 
الباهلي ذه أنه حين رأئ سِكَةَ وشيئًا مِن آلة الحرثء» فقال: سمعتٌ الب يله 
يقول: «لا يدحل هذا بيت قوم» إل أدخله الله الّل»؛ وهذا خبرٌ -كما ترئ- 
لا علاقة له ببدعة النُصباء 02" 

/ا- حصين بن نمير (ت1/1١-80١ه):‏ ليس فيه إلا قول ابن أبي خيثمة: 
«أتينّه» فإذا هو يحمل عل على ذه فلم أعُد إليه»*“» ولستٌ أعلمٌ أحدًا يمن 
ترجم له رماه به إِلّا ابن أبي خثيمة! والكُلُ على تعديله. 

)١(‏ في (ك: الصلاة» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم: ١١٠١)ء‏ وفي (ك: الزكاةء باب: 
زكاة السائمةء رقم: ١۸١٠)ء‏ وفي (ك: الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم: .)٤١٤١‏ 
(۲) «العلل»؛ للوارقطني /۱٤(‏ ۲۸۹). 


(۳) «تهذیب الكمال» u)٥٥١ /١٤(‏ و«فتح الباري» لابن حجر /٥(‏ €). 
(4) «تهذیب التهذیب» (۳۹۲/۲). 


۲۰4 


روئ له البخاري دون مسلم 0 
القسم الالك: مَن ثُبَتَ عليه التصب ألا ثم ر تَر که 

-١‏ خريز بن عثمان الرحبي (ٿت۸۰ه): وهو من ريي باللصب من 
رواة البخاريء وكان صَدَر عنه مِن ذلك بسبب حَنّقِهِ على علىّ م ونه قتل آبائه فى 
صِمّينء لكنّه تاب منه بأخرة كما حكاه تلميذه أبو اليمان” 0 فلذا أخرجٌ له 
البخاريُ”"'» وهما حديثان عنده» كما قال ابن الأثير2. 

وجرار هذا فيه قال حمدون ابن الحا الفاسي (ت ۵۱۲۳۲(“ في نظمه 
ل «هدئى الشّاري» نحت باب من رمي بالتصب من الرُواة: 

ومنهم خحريرٌ بن عثمان كان لا محالة. ثم تاب والله ارح 

1- عمران بن حطّان (ت845ه): وهذا أكثر ما يوْاحَذ البخاري على تخريجه 

عنهء إذ كان رأسًا في الصّفريّة القَعَدِيّة'" وخطيبَ الخوارج» قد وَنَّقَه غيرٌ واحدء 
حبّل قال أبو داود: «ليس ذ في أهلٍ الأهواء أُصَحْ حديئًا مِن الخوارج ..4»»: وذكرٌَ 

منهم 0 بن م 
)١(‏ «الهداية والإرشاد» للكلاباذي .)5١2/1١(‏ 
(؟) «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ١٠٠)ء‏ و«الكامل» لابن عدي (717/14). 


.)7037/11( «جامع الأصول»‎ )٤( 

(6) حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون السلمي المرداسي. أبو الفيض» المعروف بابن الحاج: أديب فقيه 
مالكي» من أهل فاس» عُرف بين العلماء بالأديب البليغ»؛ صاحب التآليف الحسنة والخطب النافمة. له 
كتب منها: «حاشية على تفسير أبي السعود» و«تفسير سورة الفرقان»؛ و«منظوفة في السيرة»» ولابنه 
محمد الطالب كتاب في ترجمته» سماه (رياض الوّرد)» انظر «الأعلام» (۲/ .)۲۷١‏ 

(7) «نفحة المسك الدّاري» لحمدون الفاسي (ص/١١٠).‏ 

(0) القَعَدي من الخوارج: الّذي يرئ التّحكيمَ حَمّاء غير أنه قعد عن الخروج على الناس وقتالهم. انظر 
«تهذيب اللغة» للازهري (۱۳۹/۱). 

(۸) «سؤالات الآجري لابي داود» (ص/ .)۳١‏ 


والبخاري إنّما رَوىْ عنه روايتين لا أكثر" إحداهما مُتَابّعة بغيرها") 
ولا يضر التّخرِيجٍ عمّن هذا سبيلُّه في المتابعات؛ والرّواية الأخرئ خرّجها 
أا لكنّها فی الأحكام» ولا علاقة لها ببدعته البنّة . 

هذا؛ وقد تقل عن عمران توببّه ِن رأیه الشّنیع“ والتّائب مُقبول روايئُه 
حال تحمّلها ولو فى كفره بلا حلاف ؛ فإن كان الأمر كذلك» فتَّحمّل روايتّه 
المُفرّدة هذه التي في البخاريّ على أنَ الرَّاوي عن عمرانَ -وهو يحيئ 
ابن أبي كثير- أخذها عنه بعد توبته؛ أمّا إن كان لم يتّب» فعلئ «قاعدة البخاري 
في تخريج أحاديثٍ المُبتدِع» إذا كان صادقٌ اللّهجة مُتديئًا»"''. 

وبعد ؛ 

فعقب النّظر في جملةٍ من دُكر في هذه الأقسام مِمَّن رُمي بالنّصب من رُواة 
احاقيث الق وشدتا أن أعلت عولاء مين لذ يجوز أن ترضفوا بالنصت 

القسم الأول بأكمله» لعدم ثبوتِه عليهم» وهم تسعة رواة. 

ومعهم القسم الّالث: وهم راويان» لتركهما له. 

١ 2‏ : 2 00 َك وين 2-6 . 
الشك» فالأصل فيهم السّلامة أو التوقف على أقل تقدير» وهم المُرَّقَمون في هذا 
القسم ر: (ك3ك. 4 ۷( أُوسَظهم قل روي له وا أو متاتعًا بغيره من الثقات. 
(0( «فتح الباري» لابن حجر .)59٠/١١(‏ 

(۲) في (ك: اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منهء رقم: ١١۸٥0)ء‏ وانظر«هدى 
الساري» (ص/ )٤۳۳‏ . 

(۳) في (ك: اللباس» باب: نقض الصورء رقم: .)٥۹٥۲‏ 

(4) ذكره أبو زكريا الموصلي في «تاريخ الموصل»؛ كما في «الفتح» لابن حجر .)٤١۳/١(‏ 

(5) انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص/8١١)‏ في النوع :)7١1(‏ معرفة كيفية سماع الحديث» وتحمله» وصفة 

(1) «فتح الباري» لابن حجر (۲۹۰/۱۰). 


فمجموع هؤلاء: أربعة عشر راويّاء مِمّن لا يجوز أن يُقال: انهم نواصبٌ 
أخرجَ لهم الشيخان في كتابيهما»» فهم بما ذكرنا خارجٌ الجسبة الجَدَّليّة مع 


الإماميّة. 

ليبق معنا مِن الرُواة الذي يغْلِبُ علئ الطَّلْن تلبّسهم بالنّصب أو يُقظع به: 
أربعةٌ فقط . 

ن 9 0 لهم 0 أحاديث قليلة 0 بل دعل مَذهبپ 


الأربعةء قد حرج لهم في. «الشحيحين» ها لا قوی ا ٠‏ إِنّما هي نتف في 

بعض (الفروع الفقهبّة) أو (الأذكار), فهم بعيدون في هذا عن التهمة جزمًا . 

والشَّيخان لا يخرجان لأمثال هؤلاء إِلّا ما تبيّن لهما قوّته. 

وبهذا تنفكٌ سُمعة الشّيخين عن مَذمّة الرّواية عن التواصب في كتابيهماء 
وأ ما حَصّل فيهما مِن الرّواية عن نَمَرِ منهم قليل» فإنّما كان بعد الثّقة منهما 
بحفظهم وصدقهمء فيجوز -والحال كذلك- أن يُروّئ عنهم ماداموا داخل حِمَىْ 
الإسلام» فإنَّ هؤلاء لم يبلُّغوا أن يُكفّروا عليًا ذه ولا عادّوا جميعَ أهل 
البيت» وإلّما حالّهم كما أوضحه الذهبي في تقسيم له بديم» يقول فيه : 

«كان الاس في الصّدر ا 

أهل سَنَّة: وهم أولو اليلم» وهم مُحبُون للصّحابة» كاقون عن الخوض 
فيما شبَر بينهم؛ كسعديء وابن عمر› ومحمّد بن سلمة» وأ 

ثمّ شيعة: يَتَوالَوْنَء ويّنالون مِمَّن حاربوا عليّاء ويقولون: إِنَّهم مُسلِمون بُعاهٌ 

م نواصب: وهم الّذِين خاربوا عليًا يوم صفين» ويُقِرُون بإسلام علي ضيه 
وسابقيه» ويقولون: حََذَلَ الخليفة عثمان وليه . 


.) انظر «فتح المغيث» للسخاوي‎ )١( 


ينان 


فما علمتٌ في ذلك الرّمان شيعيًا كمّر معاوية وه وحزبّه» ولا ناصِبًا كمّر 
عليًّا وحزبّهء بل دخلوا في سب وبُغض؛ ثم صار اليو شيعةٌ زماننا يُكفُرون 
الصّحابة» ويّبرؤون منهم جهلًا وعدوانًا ' ويتعدُون إلئ الصّديق -قاتلهم الله-. 
وأمَا نواصبٌ وقتنا: فقليلٌ. وما علِمتٌ فيهم من يُكفّْر عليًا 
ولا صحابًا وی“ . 
الل 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)۳۷٤ /٥(‏ 


